









 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

 



 

 

 

 

 

 ٧٠٣




زه              ل ركی د مث دیمقراطى، فق ام ال ات النظ یعد مبدأ الفصل بین السلطات أحد دعام
ن    ھامة من ركائز الأنظمة ا   ا م ا لھ لمختلفة، إذ مثلت السلطة السیاسیة أھمیة خاصة، لم

  .)١(أثر فى تحدید حقوق الإنسان ومقتضیاتھا

ن             م یك ر ل ادئ الام ى ب دیثاً، فف ومبدأ الفصل بین السلطات لم یكتسب أھمیة إلا ح
ة            ك لقل شكلة، ویرجع ذل ل م ھ یمث ر علی صار الام تركیز السلطة فى ید الحاكم الفرد وإقت

دد المح ة دون  ع شمل الكاف ع لی ساع المجتم افة لإت ذا بالإض شاكل، ھ ة الم ین وقل كم
  .منازعات

ك             سلطات، وذل ین ال صل ب ى الف ات ظھرت الحاجة إل ع تطور المجتمع إلا أنھ وم
اء             ادة أعب ا أن زی سده، كم ة مف سلطة المطلق ت ال ضماناً لحقوق وحریات الأفراد، إذ مثل

ن         ل م ن       الملك المسیطر على مقالید الامور جع ف ع یلة لتخفی سلطات وس ین ال صل ب  الف
  .)٢(كاھلھ

دأ     ول مب ساؤلات ح ن الت د م صر العدی ى م ة ف اط المحلی ى الأوس اً ف ور حالی ویث
دأ  " السادسة"الفصل بین السلطات، فقد نص الدستور الجدید صراحة فى مادتھ     على مب

توریة     دم دس ا بع ن   الفصل بین السلطات، إلا أن أحكام المحكمة الدستوریة العلی د م  العدی
ة           دأ وكیفی ئلة حول مفھوم المب القوانین التى أثارت الجدل، حیث طرحت العدید من الأس

  .تطبیقھ
                                                             

ضة        .د) ١( اھرة، دار النھ ة، الق ة الدول ى نظری سیاسیة ف سلطة ال ادى، ال د الھ اھر عب م
 .١١الطبعة الثانیة، ص١٩٨٤العربیة،

وراه، ح               .د) ٢( سلطات،رسالة دكت ین ال دأ الفصل ب اریخى لمب ور الت اب، التط وق  علاء الدین سعد خط ق
 . وما بعدھا٨١، ص٢٠٠٠القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٧٠٤


ة       ن الناحی وفى ضوء التعرض لمبدأ الفصل بین السلطات، سوف نتناول المبدأ م
شأتھ        ذور ن دأ وب ل المب ول لأص ة الوص ك بغی یلى، وذل نھج التأص اً الم سفیة متبعی الفل

  .لفكریة، وذلك للوصول للفھم الأمثل لھ ومن ثم محاولة تطبیقھ الأمثلا

ة                 ى دور المحكم ة الوصول إل ك بغی ى، وذل نھج التحلیل كما سوف نعتمد على الم
ى             ھ ف ة تطبیق ة كیفی ب معرف سلطات، بجان ین ال صل ب دأ الف ى ظل مب ا ف توریة العلی الدس

  .الأنظمة المختلفة


ا لم   وء تناولن ى ض ة    ف ب كیفی سفى، بجان ھ الفل سلطات وأساس ین ال صل ب دأ الف ب

صر             ى م ھ ف افة لتطبیق ذا بالإض یة، ھ ة أو الرئاس ة البرلمانی ة المختلف ى الأنظم تطبیقھ ف
  .ودور المحكمة الدستوریة العلیا فى ضوء المبدأ

ذلك      سلطات، ل ین ال وسوف نتناول فى فصل أول التأصیل الفلسفى لمبدأ الفصل ب
دأ اول المب ون   نتن ار أفلاط رض أفك لال ع ن خ سفة م ى رواد الفل ر الإغریق ل الفك ى ظ  ف

  .وأرسطو، كما نتناول المبدأ فى ظل فلاسفة العقد الاجتماعى لوك وروسو ومونتسكیو

ق      اول تطبی ا نتن ا، فإنن لال تطبیقھ ن خ ا إلا م ة لھ سفیة لا قیم ار الفل ولأن الأفك
ظم المختلفة، ولكن لأننا مجتمع نامى الأساس الفلسفى لمبدأ الفصل بین السلطات فى الن   

فإننا نصب إھتمامنا على المجتمعات المتقدمة عسى أن نتعلم منھا ونتطور مثلھم، ولكن  
  .قبل ذلك نتناول مفھوم مبدأ الفصل بین السلطات

  :وبناءً على ذلك نتناول المبدا فیما یلى

  .مفھوم مبدأ الفصل بین السلطات: مبحث تمھیدى

  .ساس الفلسفى لمبدأ الفصل بین السلطاتالأ: الفصل الأول
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ى      ة المعن ن جھ ا م طلاحیاً، أم ر إص اً وأخ ى لغوی صل معن وم الف د لمفھ د وج وق

شیئین،        اللغوى، فقد عنى الفصل البون ما بین الشیئین، ویقال الفصل ھو الحاجز بین ال

  .)١(وفصلت الشىء فإنفصل، أى قطعھ فإنقطعفصل بینھما فصلاً فانفصل، 

ریم ھ الك ى كتاب الى ف ال تع د ق ت"وق وم أجل صل*لأى ی وم الف ا أدراك *لی   وم

ز          )٢("ما یوم الفصل   وم التمیی صل ھو ی وم الف یح أن ی م توض ات ت ، وفى تفسیر ھذه الأی

وم                  صل ھو ی وم الف ھ، وی ل بعمل از ك ث یج ا، بحی صل بینھم بین المحسن والمسئ أو الف

  .یامةالق

ة                   لطات الدول ع س ى توزی د عن سلطات، فق ین ال صل ب أما المعنى الإصطلاحى للف

ى          ون ف ث یك ا، بحی على ھیئات منفصلھ تستقل كل منھا عن الاخرى فى مباشرة وظیفتھ

سلطة           ة، وال سلطة التنفیذی شریعیة، وال سلطة الت ى ال ھ ف لطات متمثل لاث س ة ث الدول

  .)٣(قلال عن الاخرىالقضائیة، وكل منھا تقوم بوظیفتھا باست

                                                             

رب،           ) ١( سان الع ل ودار ل روت دار الجلی ع، بی ، ١٩٨٨أبن منظور، لسان العرب المحیط، الجزء الراب
 .١١٠١ص

 .١٢،١٣،١٤سورة المرسلات، الایات) ٢(
ولى، د .د )٣( د مت د الحمی ل، د.عب سن خلی نظم  .مح تورى وال انون الدس صفور، الق عد ع س

ات ال  "السیاسیة وانین            مقوم ة دستوریة الق انون الدستورى، رقاب انون الدستورى، مصادر الق ، "ق
 .١٤١ت، ص.الإسكندریة، منشأة المعارف، د



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

ى                  سیادة الت صائص ال ناد خ ضى بإس ذى یق دأ ال ك المب صل ذل ضا الف ى أی كما عن

ث           ن بعض، بحی ضھا ع یختلف بعضھا عن بعض إلى أفراد وھیئات مختلفھ ومستقلھ بع

  .)١(یتم الإسناد من قبل الأمة التى ھى مصدر السلطات

ھ        صل بأن ف الف ى تعری ھ إل ومى   توزی "وقد ذھب جانب أخر من الفق ل الحك ع العم

صھ        ل جھة متخص بین جھات ثلاث أخذاً بقاعدة التخصص الوظیفى ومؤداھا أن تكون ك

ذه     )تشریعیة، أو تنفیذیة، أو قضائیة(فى أعمال وظیفھ معینة   ن ھ ل م ستقل ك ، على أن ت

ضع            ث لا تخ ین الأخریین بحی ن الجھت ا ع ال وظیفتھ تھا لأعم الھیئات الثلاث فى ممارس

  .)٢("ما فى أعمالھا و اختصاصاتھافیھ لتدخل أى منھ

ا               ین، أولاھم د معنی ى أح د یعن سلطات ق ین ال صل ب ومما سبق یمكن القول أن الف

ث                   ده، بحی ة واح د أو ھیئ د شخص واح ى ی سلطات ف ز ال دم تركی ھ ع سیاسى، ویقصد ب

تص     توزع وظائف الدولة على سلطات ثلاث، من تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة، بحیث تخ

ین      الأولى بإصدار  ى ح ذھا، ف ة تنفی ة بمھم  القواعد القانونیة المجرده، بینما تلتزم الثانی

  .)٣(تنفرد الثالثة بإنزال كلمة القانون فى المنازعات التى ترفع إلیھا

                                                             

داد       .د) ١( صاد، الأع انون والاقت ة الق انى، مجل سنة  ١،٢،٣السید صبرى، السلطات فى النظام البرلم ، ال
 .٢، ص١٩٤٥، ١٥

فبرایر، - ، السنة التاسعة والخمسون، ینایر١،٢دان سعد حماده، أعمدة الدیمقراطیة، المحاماه، العد) ٢(
 .١٣٥، ص١٩٧٩

ة،      .د) ٣( ضة العربی اھرة، دار النھ تورى، الق انون الدس سیاسیة والق نظم ال ار، ال ؤاد العط -١٩٦٥ف
  . ومابعدھا٣١٨، ص١٩٦٦

Carre de mabherg:Contribution a la theoriegenerale de l etat, 
paris,1920, p.38 et.s. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

والفصل وفقاً . وثانیھما قانونى، ویقصد بھ طبیعة العلاقة بین السلطات المختلفة        

اً    للمعنى السیاسى عد قاعدة من قواعد فن السیاسة،  راد ومنع ات الأف  إذ أنھ ضماناً لحری

ز      ب ألا ترك ة، یج صالح الدول یر م سن س ى ح ة ف افة للرغب تبداد بالإض سف والإس للتع

ذا    ان ھ و ك رة، ول ر مباش رة أو غی ة مباش واء بطریق د س خص واح د ش ى ی سلطات ف ال

  .)١(الشخص الشعب أو الھیئة النیابیة ذاتھا

یح     ى توض انونى عل ى الق صب المعن ا ان ى   بینم ى عل سلطات الت ین ال ة ب العلاق

  .اساسھ برزت النظم السیاسیة المختلفة من برلمانى ورئاسى، ومجلسى

اً     دأ قانونی وقد حدا ذلك بالبعض إلى القول أن مبدأ الفصل بین السلطات لا یعد مب

تلاف              اً لإخ ى أخرى تبع ة إل ن دول ف م د أختل بالمعنى الصحیح، إذ أن المعنى القانونى ق

  .)٢(تفسیر المبدأ ومن ثم إختلاف الدساتیر فى تطبیقھاالعلماء فى 

ى      وقد مثل جوھر مبدأ الفصل بین السلطات دعامتین أساسیتین، أولاھما تتمثل ف

ل       ا، تتمث ضائیة، وثانیھم تقسیم وظائف الدولة إلى ثلاثة وظائف تشریعیة، وتنفیذیة، وق

  .)٣(فى عدم تجمیع ھذه الوظائف فى ھیئة واحده

                                                             

ارف،        .د) ١( شأة المع كندریة، من سیاسیة، الإس ة ال تورى والأنظم انون الدس ولى، الق د مت د الحمی عب
مانات       .، د١٧٦، ص١٩٩٣ ة وض ات العام سلطة الحری رد بال ة الف وظ، علاق نعم محف د الم عب

 .٣٠٧، ص١٩٨٤، المجلد الثانى، القاھرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى "دراسة مقارنھ"ممارستھا
دد           أحمد ك .د) ٢( اه، الع ة المحام شروعیة، مجل دأ الم مانات مب د، ض و المج ال أب عة   ٧،٨م سنة التاس ، ال

ة          .د. ٥٤، ص ١٩٧٩والخمسون، سبتمبر    اتیر العربی ى الدس ثلاث ف سلطات ال اوى، ال لیمان الطم س
سة،            ة الخام ى، الطبع ر العرب اھرة، دار الفك لامى، الق سیاسى الإس ر ال ، ١٩٨٦المعاصره وفى الفك

 .٥١٨ص
ى             .د) ٣( سیاسى الأردن ام ال ى النظ سلطات ف ین ال دأ الفصل ب د، مب ة  "سالم حمود أحم ة مقارن ، "دراس

 .٦٠، ص٢٠٠٧رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

ى                ولما لمبدأ ا   سیة عل ورة الفرن ادة الث ة حرص ق ن أھمی سلطات م ین ال صل ب لف

ام     صادر ع سان ال وق الإن لان حق ى إع ھ ف نص علی ادة ١٧٨٩ال صت الم ن ١٦، إذ ن  م

ى  لان عل وفر     "الإع سلطات ولات ین ال صل ب دأ الف ذ بمب یة لا تؤخ ة سیاس ل جماع أن ك

  ".الضمانات الأساسیة للحقوق والحریات العامة ھى جماعة بغیر دستور

دأ        فوفقاً لھذا النص لا یعترف الإعلان بدستور أى دولة لا یتضمن النص على مب

تور      ن دس ة م سیة المختلف اتیر الفرن صت الدس ذلك ن اً ل سلطات، وتطبیق ین ال صل ب الف

ة   ١٩٥٨، ودستور   ١٨٤٨، و ١٧٩٣و١٧٩١  علیھ، كما حرصت كافة الدول الدیمقراطی

  .)١(على النص علیھ فى دساتیرھا

ن ا الرغم م ھ، إلا أن    وب سلطات وأھمیت ین ال صل ب دأ الف وم مب ى مفھ اق عل لإتف

ین       ق ب الفقھاء اختلفوا بشأن تفسیره، فبینما ذھب رأى إلى أن المبدأ یعنى الفصل المطل

ة،            ى الحكوم ھ ف ة متمثل ن تنفیذی ثلاث م سلطات ال السلطات، بحیث تمثل كل سلطة من ال

ھ ف       ضائیة متمثل ان، وق ى البرلم ھ ف شریعیة متمثل ة،    وت ى الدول ضواً ف ضاء، ع ى الق

د، ودون                  ن أح دخل م تقلال دون ت ى اس ا عل ام بوظیفتھ ى القی ا عل ل منھ ویقتصر دور ك

  .)٢(وجود أى تعاون بینھم فى أداء ھذه الوظائف

                                                             

اھرة،        .د) ١( وق الق علاء الدین سعد، التطور التاریخى لمبدأ الفصل بین السلطات، رسالة دكتوراه، حق
 .١٢٩، ص٢٠٠٠

ة    .د) ٢( اھرة         طعیمة الجرف، نظریة الدول ة الق م، مكتب م الحك سیاسیة ونظ ة ال ة للأنظم ادئ العام  والمب
ة،      سیاسیة         .، د ٥١٦، ص ١٩٧٣الحدیثة، الطبعة الرابع نظم ال ى ال وجیز ف رى، ال ى خی د مرغن محم

زء الاول، د    ى، الج تورى المغرب انون الدس لان،   .، د١٧٨، ص١٩٧٩ن، .والق د رس ور احم أن
ر الإ     ردى والفك ر الف ین الفك ة ب اھرة،     الدیمقراطی وق الق وراه، حق الة دكت تراكى، رس ، ١٩٧١ش

زء الأول،     ٢١٨ص سیاسیة، الج سات ال تورى والمؤس انون الدس و، الق ھ ھوری دھا، أندری ا بع  وم
 .٢١١، ص١٩٧٤ترجمة على مقلد شفیق، عبد الحسن سعد، بیروت، الأھلیة للنشر والتوزیع، 



 

 

 

 

 

 ٧٠٩

ام     ة ع ده الإمریكی ات المتح تور الولای عى دس سیر واض ذا التف تھج ھ د أن وق

دأ     م، إذ نص   ١٧٩١م، وواضعى الدستور الفرنسى عام      ١٧٨٧ ى مب تورین عل لا الدس ك

الفصل بین السلطات فى صورتھ المطلقة، وعلى الأخص بین السلطة التنفیذیة والسلطة   

  .)١(التشریعیة

صص       ى التخ سلطات یعن ین ال وقد أسس ھذا الرأى على أساس أن مبدأ الفصل ب

وظیفى ضوىLe specilisationfonctionelle ال تقلال الع  L والإس

Independence organique     ة سلطات المختلف ن ال د م ، وھو ما یستتبع وجود العدی

  .)٢(لكل اختصاص منفصل عن الأخر، ولا وجود لأى تعاون أو رقابة بینھم

صل              ادوا بالف ذین ن صار ال ن الان د م إلا أن ھذا الرأى لم یلق التأیید من قبل العدی

لطات الدو            ن س لطة م تص   المرن بین السلطات فى تفسیر المبدأ، إذ رأوا أن كل س ة تخ ل

سوا سوى        بوظیفة معینة، فى ظل وجود قدر من تعاون بینھم، وذلك على أساس أنھم لی

  .أعضاء لكیان واحد ألا وھو الدولة

ى            ة ف ویتمثل ھذا التعاون فى وجود قدر من المشاركة بین ھذه السلطات المختلف

ة     ن الرقاب اً م ود نوع ى وج ر ف ب اخ ن جان ب، وم ن جان ذا م صاصات ھ ة الإخت ممارس

لمتبادلة بین السلطات، بحیث إذا تجاوزت إحدى ھذه السلطات إختصاصاتھا أو تعسفت     ا

  .)٣(فى إستعمال حقھا أو أساءت إستعمالھ تصدت لھا السلطات الأخرى
                                                             

ر،     .د) ١( الم المعاص ى الع سیاسیة ف نظم ال شرقاوى، ال عاد ال ضة   س اھرة، دار النھ زء الأول، الق  الج
 .١٣٢، ص١٩٨٢العربیة، الطبعة الثانیة 

 .١٣٠علاد الدین سعد، المرجع السابق، .، د٢١٩أنور رسلان، المرجع السابق، ص.د) ٢(
محمود عاطف البنا، الدستور الجدید ومبدأ الفصل .، د١٣٢سعاد الشرقاوى، المرجع السابق، ص.د) ٣(

دد      بین السلطات، المجلة     سیاسیة، الع وم ال ھ   ٦٤المصریة للعل ایو یونی د  .، د١٤٤، ص١٩٦٧ م عب
ة  "الحكم حسن العیلى، الحریات العامة فى الفكر والنظام السیاسى فى الإسلام       ة مقارن ، دار "دراس

ى،   ر العرب ین   .، أ٧٥،ص١٩٧٤الفك سلطات ب ین ال صل ب دأ الف راھیم، مب صغیر إب راھیم ال   =إب



 

 

 

 

 

 ٧١٠

  :)١(وقد أسس انصار ھذا الرأى رأیھم على العدید من الأسس التى تمثلت فى

     دأ اریخى للمب صدر الت سانده الم سیر ی ذا التف ام   أن ھ ث أن النظ ، حی

ق           صل المطل اً الف م یعرف مطلق ھ، فل صورتھ المرن دأ ب الإنجلیزى كان ومازال یطبق المب

  .بین السلطات

        ًلا ؤدى فع أن الفصل المرن الذى یتصف بالتعاون ووجود رقابة متبادلھ ی

  .إلى عدم تعسف أى من السلطات، وھذا ما یحقق الغرض من المبدأ

ق المب ز   إن تطبی ن تركی راً ع رق كثی ھ لا یفت ورتھ المطلق ى ص   دأ ف

سھا،                ى نف ا عل ل منھ ق ك ا وتنغل السلطة من حیث النتائج، إذ تختص كل سلطة بوظیفتھ

سف              ستتبع التع ا ی ذا م ة، وھ د شخص أو فئ وھذا ما یؤدى إلى تركیز ھذه السلطة فى ی

  .والإستبداد

    ى طب اتیر الت شل الدس ت ف ى أثب ع العمل صورتھ    أن الواق دأ ب ت المب ق

  .١٧٨٧، ودستور الولایات المتحده الإمریكیة ١٧٩١المطلقة، مثال ذلك دستور فرنسا 

                                                                                                                                                     

ة إ  =  ق، مجل ة والتطبی ث     النظری دد الثال شرون، الع ة والع سنة الرابع ة، ال ضایا الحكوم ة ق دارة ھیئ
  .ومابعدھا٦٥، ص١٩٨٠سبیتمبر -یولیو

BarthelemyetDuez: Trait de droit constitutionnel, paris, 1920, p.142. 
سابق، ص    .د) ١( ع ال ى، المرج د مرغن سابق، ص    .، د١٧٨محم ع ال شرقاوى، المرج عاد ال ا ١٣٣س وم

دھا، د سابق، ص  محم.بع ع ال ا، المرج اطف البن سابق،   .، د١٤٤ود ع ع ال رف، المرج ھ الج طعیم
فاضل ذكى محمد، بغداد، .، رایموند كارفیلد كیتیل، العلوم السیاسیة، الجزء الأول، ترجمة د٥١٧ص

 .٢٨٦، ص١٩٦٣مكتبة النھضة الطبعة الثانیة 



 

 

 

 

 

 ٧١١

          ا سلطات فیم ین ال اون ب ستلزم وجود تع ة ت اه العملی أن مقتضیات الحی

اج            ال تحت بیل المث ى س ة، فعل ى الدول ده ھ ھ واح ى أل روس ف سلطات ت ل ال ا، إذ تمث بینھ

شریعیة لمع سلطة الت ة  ال ة لمواجھ شریعات اللازم ع الت ة لوض سلطة التنفیذی ة ال اون

شریعیة    سلطة الت ام ال ى قی ة إل ضرورات الاجتماعی ؤدى ال ا ت ة، كم ات الاجتماعی الحاج

د القرض  "ببعض الاعمال من طبیعة تنفیذیة      د      "كعق ة ق سلطة التنفیذی ل أن ال ى مقاب ، ف

  .تقوم بأعمال ذات طبیعة تشریعیة كإصدار اللوائح

ات                وأیا م   ن دعام ة م ل دعام سلطات یمث ین ال صل ب دأ الف إن مب سیر ف ان التف ا ك

ا           ة م سفیة لمعرف النظم الدیمقراطیة،  أما فھمھ وتفسیره فیتطلب الرجوع إلى أسسھ الفل

  .كان یقصد بھ حقیقیة



 

 

 

 

 

 ٧١٢



 

 

 

 

 

 ٧١٣





سكیو   ارتبط مبدأ الفصل بین السلطات بأفكار الفیل       سوف مونتسكیو، فقد قام مونت

اط             ى ارتب ة عل اق الكاف ن اتف من خلال أفكاره السیاسیة ببلورة مفھوم المبدأ، وبالرغم م

ل            ة قب صور مختلف دأ ب ور المب رون ظھ ضاً لا ینك م أی سوف، إلا أنھ ذا الفیل دأ بھ المب

  .مونتسكیو

صل       دأ الف رة مب وا فك ة، عرف صفة عام سفة ب د الفل ق مھ فة الإغری ین ففلاس  ب

السلطات، فنظریة أفلاطون ومن بعده أرسطو قد تطرقت لمبدأ الفصل بین السلطات وإن         

  .كان بصوره جزئیة

ضم نظریتھم              ى خ صل ف دأ الف ى مب وا إل كما أن فلاسفة العقد الاجتماعى قد تطرق

ین                   صل ب دأ الف دأ إلا أن مب اً المب ة ھؤلاء جمیع ن معرف الرغم م السیاسیة والقانونیة، وب

  .لم یتبلور بصوره واضحھ ویكتسب رونقھ إلا بكاتبات مونتسكیوالسلطات 

دى                    سلطات ل ین ال صل ب دأ الف سفى لمب اس الفل اول الأس بق نتن ا س وبناءً على م

د                   فة العق دى فلاس سلطات ل ین ال صل ب دأ الف سفى لمب اس الفل م الأس ق، ث فلاسفة الإغری

  :الاجتماعى، وذلك فیما یلى

  .یقلدى فلاسفة الإغر :المبحث الأول

  .لدى فلاسفة العقد الاجتماعى :المبحث الثانى



 

 

 

 

 

 ٧١٤





فة        ة وفلاس صفة خاص ق ب فة الإغری م فلاس ن أھ طو م ون وأرس د أفلاط   یع

ى    العالم بصفة عامة، فقد صاغوا أفكار تتضمنت العدید من الأفكار التى مازالت تطرح إل

  .الآن

دأ ا سفى لمب اس الفل ان الأس رض  ولبی لازم التع ن ال ان م سلطات ك ین ال صل ب لف

  :لأفكار أفلاطون وأرسطو، وذلك فیما یلى

  .أفكار أفلاطون:المطلب الأول

  .أفكار أرسطو:المطلب الثانى




ذا     ق ھ اره بتحقی ة أفك أثرت كاف د ت ة، وق ة مثالی ن دول ة ع ون نظری اغ أفلاط ص

سوف       الھدف، وقد ربط أفلاطون دولتھ ال      لطات الفیل ب س ذا بجان ة، ھ مثالیة بفكرة العدال

  .ودوره

ار أفلاطون             أثرت أفك ا ت ار، مثلم ذه الأفك ا بھ سلطات ووجودھ وقد تأثرت فكرة ال

  .بھا، وذلك فى سبیل تحقیق دولتھ المثالیة



 

 

 

 

 

 ٧١٥

ك             سوف، وذل لطات الفیل وبناءً علي ذلك نتناول فكرة العدالة لدى أفلاطون، ثم س

  :فیما یلى

  .فكرة العدالة لدى أفلاطون:ولالفرع الأ

  .الفیلسوف ومبدأ الفصل بین السلطات:الفرع الثانى




ب         د ذھ صاغ أفلاطون فكرتھ عن العدالة بصورة تختلف عن كثیراً من أقارنھ، فق

طبیقھا على إلى أنھ یجب البحث عن العدالة فى أجزاء الدولة أولاً، ومن ثم الإنتقال إلى ت

ة  رد والدول ین الف شابھ ب اك ت ث أن ھن راد، حی ى )١(الأف ة ف ن العدال ث ع ان البح ، وإن ك

  .)٢(الدولة أولاً یعطى الفكرة وضوحاً وظھوراً عنھا فى الفرد

رراً أن             ة، مق التعرض لأصل الدول ة ب وتطبیقاً لذلك بدأ أفلاطون فكرتھ عن العدال

ن إ        سان ع ى عجز الإن ة یرجع إل ھ       أصل الدول ك نظراً لقدرات رداً، وذل ھ منف باع رغبات ش

صھ        ل وتخصی ث  . المحدوده وفى سبیل إشباع الإنسان رغباتھ وجب علیھ تقسیم العم حی

سد            رد ب ام الف م قی ن ث اج، وم ى الإنت رة ف ى وف ؤدى إل صھ ی ل وتخص سیم العم أن تق

  .)٣(إحتیاجاتھ وبالإضافة للمقایضة لسد رغبات الاخرین

                                                             

)١ (M.Humbert:Institutionspolitiques et sociales de l antiquite, 1994, p.156. 
ة،            .د) ٢( اھرة، دار النھضة العربی ون، الق سفة أفلاط ى فل ة ف رة العدال ازى، فك وض غ ھ ع ، ١٩٩٦ط

 .١٦ص
ة،       ) ٣( ألیف والترجم ، ١٩٦٨أفلاطون، الجمھوریة، ترجمة فؤاد زكریا، القاھرة، المؤسسة العامة للت

 .٤٥ص



 

 

 

 

 

 ٧١٦

ى          وتتمثل العدالة فى ظل ھ      صص ف سیم والتخ رد بالتق ل ف زام ك ى إلت ذا الوضع ف

  .)١(العمل الذى أوكل إلیھ، حیث أن الفرد یجب أن یؤدى الوظیفة التى تھیأت لھ

ة         م، الحكم ة، أولاھ وبموجب ھذا التقسیم أوجد أفلاطون أربع فضائل تسود الدول

د الم        ا   وھى تتمثل فى طبقة الحكام، وثانیھم الشجاعة وتتمثل فى طبقة الجن اربین أو م ح

یعرفوا بالحراس، وثالثھم الإعتدال وتتمثل فى طبقة المنتجین المتضمنھ العمال والزراع   

ل               وم ك ث تق ات، بحی ذه الطبق ة ھ ین كاف ق ب ى التناس والتجار، ورابعھم العدالة وتتمثل ف

  .)٢(طبقة بما ھو موكل إلیھا من عمل وفقاً لقدراتھم الطبیعیة

ع      فالدولة العادلة لدى أفلاطو   ات المجتم ین طبق ق ب ا التناس ن ھى التى یسود فیھ

ة               ات الأخرى، إذ أن طبق ام الطبق ة الحك ى طبق ھ ف ة المتمثل سیطر الحكم الثلاث، بحیث ت

ة     ن حكم ضمنھ م ا أن  )٣(الحكام یسیطر علیھا الفلاسفة الذین یمثلون العقل بما یت ، فطالم

ن للد       صل یمك ة الف م الكلم ل لھ ون العق ذین یمثل فة ال ى    الفلاس ى أعل صل إل ة أن ت ول

  .مستویاتھا من الكمال

                                                             

(1) Del vecchio:philosophie du droit, Dalloz, 1953, p.41.                                
Jean brun: platonet l academie, paris, 1960, p.100 et.s. 
Michel villey: la formation de la penseejuridique modern, paris,1968, 
p.25. 

سابق، ص   .د) ٢( ع ال دھا  ١٦طھ عوض غازى، المرج ا بع سیاسي      . د.وم ر ال ان ، قضایا الفك م قرب ملح
ع،    العدا شر والتوزی د    . ، د٣٠١، ص١٩٨٤لة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والن د الحمی سید عب ال

 . وما بعدھا٥٦، ص٢٠٠٤فودة ، جوھر القانون بین المثالیة والواقعیة، دار الفكر الجامعي ، 
(3) Jeanniere"Abel": Lire platon, Edition de Aubien, p. 242. 



 

 

 

 

 

 ٧١٧

ین          ة المنتج ا طبق ة، أم ن الدول أما وظیفة الحراس فتقتصر مھماتھا فى الدفاع ع

فتنحصر فى إشباع حاجات المدینة، وأى خلط بین ھذه الطبقات یؤدى إلى الفوضى ومن 

  .)١(ثم یعد ظلم، وذلك نتیجة للتنافر فیما بین ھذه الطبقات الثلاث

شریة     وقد ذھ  نفس الب ل ال ا عناصر تقاب د  )٢(ب أفلاطون أن الدولة یوجد بھ ، فوج

ة،                ضرورات الحیاتی ة ال ن كاف راد م ات الأف عنصر الشھوه، وھو المتمثل فى إشباع رغب

  .وھذا ما تقوم بھ طبقة العمال والزراع

ى      ل ف ة، ویتمث ى للدول ابع الروح س الط ا یعك و م شرف وھ صر ال د عن ا وج كم

وھو ما یقوم بھ طبقة الحراس، وأخیراً ھناك عنصر العقل المتمثل فى الدفاع عن الدولة 

  .)٣(الفھم والمعرفة والذى تمثلھ طبقة الحكام

ل           وم ك ب أن تق دده، ویج ة مح ومفاد ذلك أن كل طبقة من ھذه الطبقات لھا وظیف

طبقة بوظیفتھا على أكمل وجھ، وقد أدى ذلك إلى تقسیم أفلاطون المجتمع تقسیم صارم       

  .)٤( تتحقق فكرتھ عن العدالةبحیث

ذا         وفى سبیل إقناع الأفراد بھذا التقسیم الطبقى الصارم، ذھب أفلاطون إلى أن ھ

درات،        ى الق نھم ف رق بی التقسیم ھو إرادة االله، حیث أن االله خلق الأفراد كأخوة  إلا أنھ ف

                                                             

اھرة،   فؤاد زكریا، جمھوریة أفلاط  .د) ١( اب، الق رة  ١٩٨٥ون، الھیئة المصریة العامة للكت -٤٤٣، فق
٤٤٤. 

ة  ١، ج"الفلسفة الیونانیة"محمد على أبو ریان، تاریخ الفكر السیاسى     .د )٢( ، الإسكندریة، دار المعرف
 .ومابعدھا٢٦٥، ھامش ص١٩٨٠الجامعیة، 

(3) J.Maillet:Histoire des institutions et des faitssociaux, dalloz, 1956,p.118 
P.c.Timbel: Histoire des institution, dollaz, 1966, p.18.             

 . وما بعدھا٣٠طھ عوض، المرجع السابق، ص. د )٤(



 

 

 

 

 

 ٧١٨

ذھب،       وھؤلاء  فلیس الكافة من ذات المعدن أو بذات القدرات، فھناك من ھم من معدن ال

م الحراس،           ضة، وھؤلاء ھ ھم من یتمتعون بسلطة الأمر والنھى، وھناك من ھم من الف

  .)١(وھناك من ھم من النحاس وھؤلاء ھم المزارعین والحرفیین

ى          ن ف ة یكم ات والعدال ین الطبق وقد أضاف أفلاطون أن الربط بین تقسیم العمل ب

ى     ھ ف ة المتمثل ة الأثینی ات الدیمقراطی لاج لأف ھ ع ل   أن ن أج صراع م ل وال یوع الجھ ش

سلطة ل        )٢(ال ى الجھ ضى عل ة تق ة الحاكم ا الطبق فة بإعتبارھ ة الفلاس سیطرة طبق ، ف

  .والصراع من أجل السلطة

ى       ع إل سم المجتم ة ق ق العدال بیل تحقی ى س ون ف ھ أن أفلاط بق كل ا س اد م ومف

ة             ة الحاكم سیطر الطبق ث ت ا، بحی وم بھ دده تق ة مح ة وظیف ل طبق ى  طبقات، وحدد لك عل

  .الأمور، وھذه الطبقة تسیطر علیھا فئة الفلاسفة الذین یحملون مفاتیح المعرفة

ھ         ام ونظریت ر الع اً للخی ھ تحقیق ویرجع ھذا التقسیم لدى أفلاطون إلى أنھ رأى فی

، ھذا بالإضافة لعشقھ للنظام بصفة خاصة، فقد ھدف من تقسیمھ   )٣(عن المدینة المثالیة  

ق       المغلق للطبقات أن ینشأ مج  ث تتناس ر، حی وى التغیی ھ ق ت من تمعاً ثابتاً تكون قد أقتلع

                                                             

 .ومابعدھا٣٠المرجع السابق، ص )١(
جل     )٢( سة س روت، مؤس كندر، بی ویس إس ة ل ان، ترجم د الیون سیاسیة عن ة ال ست باركر،النظری أرن

وث     .، د ٢٦١ ص ،١٩٦٥العرب،   د البح سیاسیة، معھ عبد الكریم أحمد، بحوث فى تاریخ النظریة ال
 .٢٩، ص١٩٧٢والدراسات العربیة، 

(3)Albert Brimo:Les grands courants de la philosophie du droit et d l etat, 
paris,1967, p. 73.                                                                                              

Henri Rommen: Le droit naturel, Traduction par Emile Marny, paris, 
p.29. 



 

 

 

 

 

 ٧١٩

وحدات المجتمع بصوره كلیة، فقد ساد لدیھ مبدأ أن أى تغییر فى أى وقت ولأى غرض     

  .)١(یجب الإبتعاد عنھ، فالتغییر معناه الإضمحلال والكمال عنده معناه إنعدام التطور




سیاسیة،      ة وال اره القانونی أنعكست أفكار أفلاطون عن العدالة على العدید من أفك

ذا           یس ھ ط، ل ام فق ة الحك د طبق ى ی سلطة ف فقد قام على أثر مفھومھ عن العدالة بجعل ال

  .فحسب بل أنھ قصرھا على الفلاسفة، وھذا ما أثر على تعریفھ لرجل السیاسة ووظیفتھ

ھ أن   ة أو      وتكمن البدایة فى ھذا كل م الدول د لحك اس الوحی  أفلاطون رأى أن الأس

ب أن        ا یج ل كم ة، فالعق مدینتھ الفاضلھ یتمثل فى المعرفة، فبالعلم والمعرفة توجد المدین

ام        یحكم الإنسان فإنھ یجب أن یحكم الدولة، وعقل الدولة متمثل فى الفلاسفة أو فى الحك

  .)٢(الفلاسفة

ضیلة     ومفاد ذلك أن الدولة تشابھ الفرد في     " ضوعھا لف ي وجوب خ  الفضائل وف

ا       ي علاقاتھ الحكمة، كما تتشابھ العدالة لدیھما في انھا توافق وتناسق القوى المختلفة ف

  .)٤(")٣(ببعضھا البعض

                                                             

 .٢٢،ص١٩٥٧جون لویس، مدخل إلى الفلسفة، ترجمة أنور عبد االله،الدار المصریة للكتاب، )١(
 . وما بعدھا٤٥طھ عوض غازى، المرجع السابق، ص .د )٢(
ى ال . د )٣( د عل وث  محم ة البح شور بمجل ث من سیاسة، بح انون وال ي الق ون ف صافوري ، أراء أفلاط

وق         ة الحق ى،      –القانونیة والاقتصادیة التي تصدرھا كلی سنة الأول دد الأول، ال ة، الع ة المنوفی  جامع
 .٢٥٦، ص١٩٩١ینایر، 

مس     ) ٤( وق عین ش ة، حق ، ٢٠١١، رسالتنا للدكتوراه، التأصیل التاریخى والفلسفى لفكرة الدیمقراطی
 .١٦٩ص



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

م             ن ث ة وم ول العادل شأ الحل ن ین وقد أضاف أفلاطون أن الحاكم الفیلسوف ھو م

الم الم        ن ع تلاھما م لال إس ن خ انون      القواعد القانونیة، وذلك م اك ق ھ ھن اً لرأی ل، فوفق ث

ن               ھ إلا م ن معرفت ى لا یمك انون المرجع ذا الق وانین الوضعیة، ھ مثالى یعد المرجعیة للق

  )١(خلال الفیلسوف، وفى ذلك قیل عن أفلاطون

"Platon oppose le loivraie et juste a la loi positive et il fait 

de la premiere la masure de la second et le critere de la 

rectitude. Cettevraieloi, cevrai droit viventdans le monde des 

idees. "  

ى أن            ب إل ذلك ذھ داً ل م، وتأكی ب أن یحك سوف یج إن الفیل ك ف ى ذل اءً عل وبن

ة         م الدول وانین تحك السیاسة فن، فھى لیست مسألة تكتسب بالخبرة وتتبلور فى بضعة ق

  .دارة والإدارة فن، لذا فإن رجل الحكم مثل الفنانوتلزم الكافة، بل ھى حكم وإ

ب         ذا اللق ان "وقد أطلق أفلاطون ھ ى        " الفن ة وف ى الجمھوری م ف ى رجل الحك عل

امون          مھا رس الم  یرس عیده م ون س ة لا تك ر أن الدول ة ذك ى الجمھوری سیاسى، فف ال

  .)٢(ینسخون عن أصل إلھى

د           "وقد قال في ذلك    ي ال م ف فة الحك ول الفلاس م یت ا ل سمیھم    م ن ن ول أو یتحول م

سن      م ت ا ل سفة وم د بالفل سیاسیة تتح درة ال ر الق م ن ا ل ین وم فة حقیقی ى فلاس ا إل حكام

                                                             

(1) Rommen. Op. cit .p.31 
 .٥٢طھ عوض غازى، المرجع السابق، ص.د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٢١

ل            دول ب ن ال شرور م ي ال ن تنتھ وتین فل اتین الق قوانین دقیقة تبعد من لم یجمعوا بین ھ

  .)١("من الجنس البشرى

ب عل       ذى یج سیج ال ك الن سیاسة بحائ ل ال بھ رج د ش سیاسى فق ى ال ا ف ھ أم   ی

ده   ن الوح اً م نھم نوع اً بی د مقیم سیج واح ى ن ة ف اً مختلف ضم خیوط ث )٢(أن ی   ، حی

  :)٣(ذكر أن

"le roiestdonccomme un tisserand qui droit unirdans  

un meme tissue des fils de couleurs et de qualities  

differents " 

ة،  فمفاد ذلك أن رجل السیاسة یجب علیھ أن یوحد بین عناص         ر المجتمع المختلف

ى       ب إل ث ذھ وھو فى ذلك یشبھ الفنان، وفى سبیل ذلك قام أفلاطون بإطلاق سلطاتھ، حی

ك            ى ذل أن الفیلسوف لا یخضع للقانون، مبرراً ذلك أن عمل الفنان یتولد من ذاتھ وھو ف

  .)٤(یسبغھ بروحھ متحرراً من كافة القیود

                                                             

ام، ص          . د )١( دون ع شر والتوزیع،ب ة للن سیاسة،دار الثقاف سفة ال ي فل ر، ف ي مط رة حلم ا ٢٤أمی  وم
 ٠ومابعدھا٥٢طھ عوض،المرجع السابق،ص.ود.بعدھا 

ة   ) ٢( سیاسي، ترجم ر ال وفالییھ،تاریخ الفك اك ش ان ج سة  .  دج رب صاصیلاً،بیروت،المؤس د ع محم
 .٥٢طھ عوض،المرجع السابق، ص.، د٥١، ص١٩٨٥الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

(3) Jean brun: op cit. p.112.        
سابق، ص   ) ٤( ع ال اركر، المرج ست ب دھا، د ١٧٦أرن ا بع سابق،    . وم ع ال د، المرج ریم أحم د الك عب

 .٣٤ص



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

سوف   ا أن الفیل ر      كم اء أف ى رض ھ عل ف عمل ك    لا یتوق ھ یمل ث أن ع، حی اد المجتم

ن          ان م دخل، وإن ك د بالت سمح لأح ھ لا ی المعرفة العلیا، فطالما أنھ یسترشد بالمعرفة فإن

  .)١(الأفضل لھ أن یقنعھم ولكن ھذا لا یعد إلتزاماً علیھ

وقد أدت ھذه الأفكار لدى أفلاطون إلى القول بإعتناقھ الحكم المطلق، فأفلاطون   

یادة ا دأ س رف بمب م یعت ى  ل صلھم ف یاق ف ى س ام ف ة، فالحك م المعرف ل حك ى ظ انون ف لق

ة                ن الحری در م رك ق ب ت ذا یج المنازعات یستلھمون روح العدالھ من القانون المثالى، ل

ق       ذى یحق انون ال ضعون إلا للق ام لا یخ ة، فالحك ق العدال ذى یحق انون ال شاة الق ى ن ف

  .)٢(ا الحكمالعدالة، وبالتالى لا دور للقانون الوضعى لدیھ فى ظل ھذ

و      ومفاد ذلك أن القانون لدى أفلاطون لیس ما تصدره السلطة من قواعد، بل ھ

ق           دى تحقی ا الواسع ل ة بمفھومھ ق العدال القواعد التى یقوم بإستنباطھا الفلاسفة لتحقی

  .)٣(التوازن الاجتماعى

ن أن             ة، لا یمك ن العدال ار أفلاطون ع ن أفك تج ع ذى ن ق ال م المطل ونتیجة للحك

م                 یكون   ى الحك یطروا عل فة س ث أن الفلاس سلطات، حی ین ال صل ب دأ الف ال لمب ھناك مج

د           ھ ق سیاسى، إلا أن ة وال ى الجمھوری ر ف ذا الفك اً لھ بصفة مطلقة، وقد ظل أفلاطون أمین

ى     اره ف ن أفك دل ع وانین"ع سوف،     "الق م الفیل ائى حك ن نھ ى ع ك تخل د ذل م یع ، وإن ل

                                                             

(1) Ellul"Jacques": Histoire des institutions, tome premier, 1955, p. 102. 
Impert "Jean": Le droit antique, 3e edition 1976, p.43. 

  .٤٦طھ عوض غازى، المرجع السابق، ص. د )٢(
Albert Brimo: op .cit. p.23. 
(3) M.Villey: op . cit , p.23. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

سوف      صعوبة وصول الفیل ھ ب ة        إنماأعترافاً من ھ بدول ب أعترف ا رت ذا م اً، وھ م فعلی  للحك

  .)١(القانون كحل بدیل لحكم الفلاسفة

ى          اره ف وانین "وقد غیر أفلاطون أفك ن   " الق ة "ع دة وجوه،    " الجمھوری ن ع م

سات        ضرورة المؤس فمن ناحیة أولى أعترف بالعادات والتقالید التاریخیة، كما أعترف ب

  .)٢(القانونیة

ر الحكوم  رى أق ة أخ ن ناحی لاف  وم ك بخ انون، وذل م الق ت حك توریة تح ة الدس

  .)٣(التى أعترف فیھا بحكومة فردیة بدون قانون" الجمھوریة"

ع                 یع المجتم لال توس ن خ ة م ھ للمدین اد أفلاطون تنظیم د أع ومن ناحیة ثالثھ فق

  .)٤(السیاسى و إشراكھ لكافة المواطنین فى إدارة شئون المدینة

ع نظ     ون بوض ام أفلاط ذلك ق ة ل د     ونتیج ھ العدی سم بخلط تور أت م ودس   ام للحك

ن عناصر                  د م ى العدی تلط عل ام المخ ذا النظ ام ھ ث ق ة، حی ة المختلف زات الأنظم من ممی

وى المتعارضة،      ومبادئ مختلفة، بحیث یصل فى النھایة إلى الإنسجام والتوافق بین الق

ان للأخر       نھم صمام أم ل م اعلاً ك صل       )٥(ج دأ الف ضمون مب ن م رب م ا یقت ذا م ین ، وھ  ب

  .السلطات

                                                             

 .٢٠٢، ص٢٠٠٨عة الجدیده، فضل االله محمد، فلسفة السیاسھ، دار الجام.د ) ١(
اح،          ) ٢( روت، دار النج سیاسى، بی ر ال اریخ الفك ام، ت ز الغن د العزی ، ١٩٧٣إبراھیم دسوقى أباظھ، عب

 .٤٠ص
  .٦٣، ص ١٩٦٧ثروت بدوى، أصول الفكر السیاسى، القاھرة، دار النھضة العربیة، .د ) ٣(

T.A.Sinclain: Histoire de la penseepolitiqueGreceque,paris, 1953, p. 110. 
(4) Sabine: A History of political theory, New York, holt, 1946, p.81. 

  . وما بعدھا٦٧ثروت بدوى، المرجع السابق، ص.د )٥(



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

ام                 ى والنظ ام الملك ا النظ امین ھم ین نظ ط ب وتفصیل ھذا النظام أن أفلاطون خل

ى        وم عل الدیمقراطى، فبالرغم من قیامھما على أسس مختلفة، حیث أن النظام الملكى یق

ة      ى    )١(السلطة بینما النظام الدیمقراطى یقوم على أساس الحری ، إلا أن أفلاطون سعى إل

  .المواءمة بینھما

وك     تبداد المل ا إس ببین إم د س ى أح ود إل دول یع ار ال ى أن إنھی ك إل ع ذل ویرج

زین           م متحف ا یجعلھ م، مم ى الحك شاركتھم ف دم م راد وع تبعاد الأف م اس ن ث سلطة، وم بال

ى                  ؤدى إل صوره مفرطھ ت اتھم ب راد لحری تخدام الأف ا  اس للتخلص من طبقة الحكام، وإم

  .)٢(الإستھانھ بالسلطة ومن ثم القوانین

ة        دیس الحری سلطة وتق رام ال لال إحت ن خ ا م المزج بینھم ون ب ام أفلاط ذا ق ل

وحمایتھا، وتحقیقاً لذلك قام بتقسیم المجتمع إلى أربع طبقات تشترك جمیعاً فى الجمعیة     

س          د مجل ة وج ب الجمعی ن   "Boule"العمومیة، وبجان ون م تم   " ٣٦٠"، یتك ضواً ی ع

ة  ل طبق ح ك ث ترش ابھم، بحی صاً ی١٨٠إنتخ ار  شخ ق ٩٠تم اختی ن طری نھم ع ن بی  م

  .القرعة

ة              اك ھیئ ات، فھن وا ھیئ وبجانب ھذه الھیئات وجد الحكام، وھم فیما بینھم یكون

اب،              ق الإنتخ ن طری ة ع ة العمومی ل الجمعی الحراس على القوانین ویتم اختیارھم من قب

تم إخ          ة وی ة والمدنی ات الجنائی ى المنازع صل ف یھم الف ول إل ارھم  وھناك القضاه الموك تی

  .)٣(عن طریق القرعة

                                                             

 .٢٠٥فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص .د )١(
 .٢٠٥المرجع السابق، ص  )٢(
 .٦٩ثروت بدوى، المرجع السابق، ص.د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

ة           ساواة والحری ق الم ا یحق وقد وضع أفلاطون مبادئ تنظم عمل ھذه الھیئات بم

ع         السیاسیة، حیث وضع مبدأ انتخاب الحكام، ومن جھة اخرى ساوى بین الطبقات الأرب

ي      ترط ف ھ أش ابى، إلا ان س النی ى المجل م ف صھ لھ د المخص دد المقاع صص ع ا یخ فیم

نھم عن خمسین عاماً ینتخبون لمدة عشرین عاماً، وذلك خشیة سیطرة  الحكام ألا یقل س   

  .)١(عنصر الشباب الذى یدعو إلى التجدید

صل           رة الف ؤمن بفك م ی ھ ل ة نظریات ى بدای ون ف ھ أن أفلاط بق كل ا س اد م   ومف

رى     ارھم محتك فة بإعتب ا، إذ رأى أن الفلاس ا بینھ وازن فیم سلطات أو الت ین ال   ب

ة ال   م كاف ة لھ الواقع   المعرف طدامھ ب د إص ن وبع رط، ولك د أو ش ة دون قی سلطات المطلق

ث            ھ بحی م دولت اد ونظ م، ع ول للحك ى الوص سوف عل درة الفیل دم ق ھ ع   ومعرفت

م          ات الحك ین ھیئ ة ب ساواة وحری اك م ون ھن ث تك انون، وبحی ھ للق سیادة فی ون ال تك

  .المختلفة

سلطات         ین ال صل ب دأ الف د لمب اره،    لذا یمكن القول أن أفلاطون مھ ى أواخر أفك ف

  . وذلك من خلال إقامة التوازن بین ھیئات الحكم وخضوعھم كافة للقانون




ذا             ون ھ رین یلحق عرف أرسطو تقسیم سلطات الدولة، وذلك بالرغم من أن الكثی

ى         إن أرسطو توصل إل سكیھ، ف التقسیم إلى فلاسفة العصر الحدیث من جون لوك ومونت

                                                             

ون     . ، د٢٠٧ إسماعیل، المرجع السابق، ص  فضل االله .د )١( ن أفلاط سیاسى م ر ال حوریة مجاھد، الفك
 .٧٢، ص١٩٨٦إلى محمد عبده، القاھرة، مكتبة الانجلو المصریة، 



 

 

 

 

 

 ٧٢٦

ن       تقسیم السلطا  ف ع ت تختل ة، وإن كان سیاسیة الإغریقی ھ ال ت وذلك تأسیساً على خبرت

  .)١(الخبره السیاسیة الحدیثة

اً          صل مرن ذا الف ان ھ ولكن ھل عد ذلك فصلاً بین السلطات، وإن كان كذلك فھل ك
اً،                 سلطات ثانی ین ال ة ب م العلاق سلطات أولاً، ث سیم ال ام جامداً، وبناءً على ذلك نتناول تق

  : یلىوذلك فیما

  .تقسیم السلطات لدى أرسطو: الفرع الأول

  .العلاقة بین السلطات الثلاث: الفرع الثانى




ة         ل دول د رأى أن ك لطات، فق ذھب أرسطو إلى تقسیم سلطات الدولة إلى ثلاث س
ن الأھواء         د ع ا والبع ا وعملھ شارع تنظیمھ سنت  تتضمن ثلاث اجزاء، فإن أحسن ال ، ح

تلاف العناصر                 ا یخص إخ ذا إلا فیم ى ھ دول ف ین ال رق ب د ف الدولة بالضرورة، ولا یوج
  .)٢(التى تقوم بالسلطات

د              وم بالعدی ة تق ھ رأى أن الدول ى أن دى أرسطو إل ویرجع ھذا التقسیم الثلاثى ل
  :)٣(من الانشطة، وھذه الأنشطة تتمثل فى ثلاث ھى

                                                             

على عبد .عبد الحمید متولى، الوجیز فى النظریات والانظمة السیاسیة، القاھرة، دار المعارف،  د.د) ١(
 . وما بعدھا٧٣، ص ١٩٨١الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، المعطى، الفكر السیاسى الغربى، 

رة        ) ٢( شر فق ادى ع اب الح سید،     "١"السیاسة، أرسطو، الكتاب السادس، الب ى ال د لطف ة أحم ، ترجم
 .٣٤٥، ص١٩٤٧القاھرة، مطبعة دار الكتاب المصریة 

سابق، ص        ) ٣( ام    . د. ٢٨٠رایموند كارفیلید كیتیل، العلوم السیاسیة، المرجع ال راھیم درویش، النظ إب
اذج  .، د١٠٢، ص١٩٧٨السیاسى، دار النھضة العربیة، الطبعة الرابعة،     محمد فتحى الشنیطى، نم
 .٣٦، ص١٩٦١من الفلسفة السیاسیة، مكتبة القاھرة الحدیثة، 



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

           Deliberation  

                           commandent  

                                     justice  

شریعیة      سلطة الت ص ال ة أو الفح ة المداول ت وظیف د مثل  Legislation"وق

power"                  ا صر وظیفتھ م تقت ن ل ق، ولك دى الإغری واطنین ل ة الم ت جمعی ، وھى ما مثل

ة      رارات الحكوم على مجرد سن التشریعات، بل أمتد اختصاصھا لیشمل النظر فى كافة ق

دام            ام الإع سخھا وأحك دات وف رام المعاھ سلام وإب وسیاستھا، وذلك من أمور الحرب وال

  .)١(والنفى والمصادرة ومحاسبة الحكام

ة    " الامر"أما وظیفة  سلطة التنفیذی ت ال د مثل د  "Executive power"فق ، وق

ب    رأى  أرسطو فى ھذه السلطة أنھا تعكس حجم الدولة، بحیث أنھا فى الدول الكبرى یج

دم              ب ع ا یرت ا، بم رد بھ صاصات تنف ا اخت ون لھ ى یك ن الإدارات الت أن تتضمن العدید م

ره                  ة إلا م رد الوظیف شغل الف ھ، أو لا ی رة طویل د فت ا إلا بع ة ذاتھ ھ الوظیف شغل فرد بعین

ر           واحده، وذلك بخلاف الدول الص     درة الموظفیین، الأم ك لن ا ذل ق فیھ ى لا یتحق غرى الت

ن               دد م دد مح د ع ى ی ة ف سلطة التنفیذی صاصات ال ن اخت د م الذى یؤدى إلى تركیز العدی

  .)٢(الأفراد

وا    نھم، وإن أختلف راد بعی ى أف ة إل سلطة التنفیذی ة ال طو مھم ل أرس د أوك وق

سلط        ل ال تقراطیة توك ة الإرس ى الحكوم ات، فف إختلاف الحكوم ستنیرین،   ب راد م ى أف ة إل
                                                             

ى،          .د) ١( ر العرب اھرة، دار الفك ة، الق ة والحكوم سیاسیة الدول نظم ال ھ، ال ل لیل د كام ، ١٩٧١محم
سابق، ص طع.د٥٥٢ص ع ال ة، المرج ة الدول رف، نظری ھ الج ادر، . ، د٥١٠یم د الق د عب ى أحم عل

  .١٥٤، ص ١٩٧٠، القاھرة، مكتبة نھضة الشروق، ١تطور الفكر السیاسى،ط
 .٢٣٩فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص.د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

بینما فى الحكومة الأولیجاركیة توكل إلى أفراد أثریاء، أما فى الحكومة الدستوریة توكل   

  .)١(لرجال أحرار

ذه      ا، أول ھ ة بمھامھ سلطة التنفیذی ام ال ر لقی لاث عناص طو ث ترط أرس د أش وق

ذه الع          ین، وھ یلة التعی این   العناصر الناخبون، وثانیھم المنتخبون، وثالثھم وس ناصر تتب

ة      طة فئ واطنین أو بواس ة الم طة كاف تم بواس ا أن ی ام إم ار الحك ر، فإختی ام لأخ ن نظ م

ول إن           ن الق اب، ویمك محدده، كما أن وسیلة التعیین قد تكون بواسطة القرعة أو الإنتخ

  :)٢(إختیار الحكام وفقاً لأرسطو یمكن أن یتم بأى من الطرق التالیة

  .طریق الإنتخاببواسطة كافة المواطنین ب -١

  .بواسطة كافة المواطنین بطریق القرعة -٢

  .بواسطة فئة من المواطنین بطریق الإنتخاب -٣

  .بواسطة فئة من المواطنین بطریق القرعة -٤

ى    ان الاول ت الطریقت د انتھج توریة ق ة الدس ى أن الحكوم ارة إل در الإش وتج

تقراطیة ا     ة والإرس ة الأولیجاركی ا الحكوم ة، بینم ة   والثانی ان الثالث ا الطریقت نتھجت

  .)٣(والرابعة

ضائیة     سلطة الق ل ال ضاء فتمث ة الق ا وظیف د "Judiciary power"أم ، وق

ق                 لال تطبی ن خ راد م ین الأف ة ب ق العدال تمثلت ھذه السلطة فى المحاكم التى تقوم بتطبی

  .القانون
                                                             

 .٢٣٩فضل االله اسماعیل، المرجع السابق، ص.د) ١(
 .١٣٢یاسى، المرجع السابق، صعلى عبد المعطى، الفكر الس.د) ٢(
 .٢٤٠فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص.د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

ك           دد، وذل رى الع وا كثی ب أن یكون ضاه یج ى أن الق طو إل ب أرس د ذھ   وق

ساً رد،    تأسی ساد الف سھل إف ا ی دد بینم رة الع ة كثی ساد الجماع صعب إف ن ال ھ م ى أن  عل

ؤثر    اً ی ھ، فحتم ى حكم أثیر عل سھل الت ن ال إن م ضب ف ھ الغ ین یمتلك رد ح ى الف فالقاض

وا       اً أو أن یخطئ الغضب على الحكم، بینما الجماعة من الصعب أن یتملكھم الغضب جمیع

  .)١(جمیعاً

ضا          ى أن الق ب أرسطو إل صون       وقد ذھ م یخت اب، إلا أنھ وا بواسطة الإنتخ ه یعین

ضاه           ن الق وم م ن یق د م بالفصل فى القضایا بواسطة القرعة أو الإنتخاب، حیث إن تحدی

  .)٢(بالفصل فى الدعاوى  یتحدد بإحدى ھاتین الوسیلتین

دداً          ا مح ا بنظر نوع وقد قسم أرسطو المحاكم إلى ثمانیة انواع، أختصت كل منھ

  :)٣(تمثلت ھذه المحاكم فىمن القضایا، وقد 

  .محكمة لتصفیة الحسابات العامة -١

  .محكمة للفصل فى الأضرار التى تلحق بالدولة -٢

  .محكمة للفصل فى إنتھاك الحرمات الدستوریة -٣

  .محكمة لطلبات التعویض من الأفراد والحكام -٤

  .محكمة تختص برفع القضایا المدنیة الھامة -٥

  .محكمة لقضایا القتل -٦
                                                             

 .٧٤عبد الحمید متولى، المرجع السابق، ص .د) ١(
سابق، ص .د) ٢( ع ال ماعیل، المرج ضل االله إس ن   .، د٢٤٢ف سیاسیة م سفة ال ر، الفل ى مط رة حلم أمی

 . وما بعدھا٧٦أفلاطون إلى ماركس، القاھرة، دار المعارف، ص
 . وما بعدھا٢٤١المرجع السابق، ص فضل االله إسماعیل، .د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

  .محكمة للأجانب-٧

  .محكمة للقضایا الجزئیة، أى أنھا تختص بالقضایا ذات نصاب مالى معین-٨

شریعیة     ومفاد ما سبق كلھ أن أرسطو قسم سلطات الدولة إلى ثلاث، تمثلت فى ت

وتنفیذیة وقضائیة، أى أنھ عرف مبدأ الفصل بین السلطات، وإن ذھب البعض إلى أنھ لا 

أرسطو كأساس لنشأة مبدأ الفصل بین السلطات، وذلك تأسیساً یمكن الإستناد على أراء 

ك دون            ة، وذل ات الدول اھر ھیئ د مظ سلطات سوى تحدی على أنھ لم یقصد من توزیعھ ال

الذھاب إلى وجوب توزیع وظائف الدولة على أساس التمییز بین الوظائف التى أختصت 

  .بھا كل ھیئة من ھیئات الدولة

انع أ  م یم ذلك ل اً ل ضو   وتطبیق ل ع شریعیة بعم ة الت ضو الھیئ ام ع ى قی طو ف رس

م یتعرض         ول أن أرسطو ل الھیئة التنفیذیة أو بعمل عضو الھیئة القضائیة، لذا أمكن الق

ى     ام عمل ولإلى نظ ة، و دون الوص ة المعنوی ن الناحی سلطات إلا م ین ال صل ب دأ الف لمب

  .)١(یطبق فى الدولة

                                                             

ة       .د) ١( م الدول ة     "أحمد وفیق، عل رة الدول وار فك ى أط ة النھضة،      "ف اھرة، مطبع انى، الق زء الث ، الج
ده    .، د١٤٤، ص ١٩٢٤ ات المتح تورى للولای ام الدس ى النظ رئیس ف ود، ال وقى محم د ش أحم

علاء الدین سعد، المرجع السابق، .، د٤٣٨، ص١٩٨٠ھرة، الأمریكیة، رسالة دكتوراه، جامعة القا
  .٩٧ص

Carre de Malberg: op .cit. t.2, p.2. 
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ین             ام مع ار نظ ا، بإختی ة بینھم م العلاق ن ث أرتبطت فكرة الفصل بین السلطات وم

بلاد        ف ال اً لأرسطو  -للدولة، وذلك من ضمن مائة وثمانیة وخمسین دستوراً لمختل ، -وفق

ى،            ا كم ارین، أولاھم د معی اس اح وفى سبیل ذلك قام أرسطو بتقسیم الحكومات على أس

  .)١(وثانیھما كیفى

ا    فتأسیساً على ال  د، كم رد واح معیار الكمى أو العددى، فقد تكون السلطة فى ید ف

ى،            ار الكیف ى المعی ساً عل ا تأسی ة، أم د الأغلبی ى ی قد تكون فى ید عدد محدد، أو تكون ف

اً     ا وفق ب حكمھ ام بجان صالح الع تھدافھا ال ال إس ك ح الحة، وذل ة ص ون الحكوم د تك فق

انون     للقانون وبرضاء المحكومین، وقد تكون حكومة فا   ا بالق دم حكمھ ال ع سدة وذلك ح

  .)٢(ورغماً عن المحكومین، بجانب أستھدافھا الصالح الخاص

  :)٣(الأشكال التالیة"وبناء على ھذین المعیارین قسم أرسطو الحكومات إلى 

دیر         -١ ة وی صلحة العام ق الم سعى لتحقی ھ ی د لكن رد واح ة ف ى حكوم ة، وھ  الملكی

  .شئون البلاد بنزاھة

                                                             

ة،      .د) ١( ثروت بدوى، أصول الفكر السیاسى والمذاھب السیاسیة الكبرى، القاھرة، دار النھضة العربی
 .٨١، ص١٩٧٠

 .ومابعدھا٢٣١فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص .د) ٢(
ة       ی. د )٣( شر، الطبع ة والن ألیف والترجم ة الت ة، لجن سفة الیونانی اریخ الفل رم ، ت ف ك وس

ر،   .د. ومابعدھا٢٠٥السادسة،ص  ١٣٤ ، ص١٩٩٤امام عبد الفتاح ، الطاغیة، الكویت، عالم الفك
 .ومابعدھا 



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

ان، -٢ ق    الطغی سعى لتحقی ھ ی د لكن رد واح ا ف سیطر علیھ ث ی ة حی ل الملكی ویقاب

  .مصالحھ الشخصیة وإھمال المصلحة العامة

  . الأرستقراطیة، وھى حكومة الأقلیة الفاضلة حیث تسعى لتحقیق الصالح العام -٣

ى       "الأولیجاركیة" الأولیغارشیة -٤ سیطر عل ث ی تقراطیة حی ة للأرس ، وھى المقابل

  .غنیة الذین یسعون لتحقیق مصالحھم الشخصیةالحكم الأقلیة ال

ساواة    -٥ ة والم ع بالحری ي تتمت رة الت ة الفقی ة الأغلبی ى حكوم ة، وھ  الدیمقراطی

  .والعمل على تحقیق المصلحة العامة

ن   -٦  الدیماغوغیة، وھى التي تقابل الدیمقراطیة حیث تسیطر الأغلبیة الفقیرة ولك

  .)١(لتحقیق مصالحھا الخاصة

ن  ضح م ي  ویت طو ھ دى أرس صالحة ل م ال ور الحك ك أن ص ة : ذل الملكی

ھ   . والأرستقراطیة والدیمقراطیـة، أما غیر ذلك فھي صور فاسدة للحكم       ن رأی وبالرغم م

ع   ل مجتم روف ك سب ظ دد بح ضل یتح ن الأف ضل ولك و الأف ھ ھ ام بعین د نظ ھ لا یوج بأن

ادل         )٢(ودولة رد ع ھ ف سیطر علی ذي ی ـة،   ، إلا أنھ فضل الحكم الملكي ال ضیلة وحكم ذو ف

                                                             

ة،       ) ١( ة الدیمقراطی ى الدیماغوغی تورى وعل ام الدس م النظ ة اس ى الدیمقراطی بعض عل ق ال  أطل
تیس شر،   وولترس ة للن اھرة، دار الثقاف نعم، الق د الم د عب ة مجاھ ة، ترجم سفة الیونانی اریخ الفل ، ت

ة،        .  ود٢٦٤ ص١٩٨٤ ستان المعرف ة الب ى، مكتب سیاسى الغرب ر ال ور الفك د، تط ضل االله محم ف
 ٠ ٢٠٨،ص٢٠٠٥

ین ود. د) ٢( د أم ة   . احم صریة، الطبع ضة الم ة النھ ة، مكتب سفة الیونانی صة الفل ب ، ق ى نجی زك
 .٢١١ثامنة،صال



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

شخص      ذا ال ل ھ ـود مث صعب وج ن ال ان م ـون -وإن ك ل أفلاط ـام   - مث ذا النظ ى ھ  ویل

  . )١("الأرستقراطي ثم الدیمقراطى

وإن كانت الحكومة الإرستقراطیة لا یمكن ضمان سعیھا إلى تحقیق الصالح العام 

ة      صالحھا الخاص ق م رف لتحقی د تنح اً، فق ى أن أ   )٢(دائم طو إل ب أرس ذا ذھ ضل  ، ل ف

ین       ع ب رة الجم ى فك تورھا عل وم دس ى یق ك الت توریة تل ة الدس ى الحكوم ات ھ الحكوم

  .)٣(العناصر الصالحة فى النظامین الدیمقراطى والإستقراطى

  :)٤(وتحقیقاً لذلك قام أرسطو بإدماج العدید من العناصر من ذلك

        سی ساواة ال ى الم ل ف دیمقراطى المتمث دأ  التوفیق بین مبدأ النظام ال اسیة، ومب

اة       صر الحی ث تقت دده، بحی ة مح ز طبق ى تمیی ل ف اركى المتمث ام الأولیج النظ

ة         ى الكاف د عل سیط  یوح الى ب تراط م لال إش ن خ ك م ا، وذل سیاسیة علیھ ال

  .للمشاركة فى الحیاة السیاسیة

           ام ادئ النظ س مب ى تعك ام الت ار الحك ة لإختی یلة القرع ین وس ع ب الجم

ث         الدیمقراطى، ووسیل  اركى، بحی ام الأولیج ادئ النظ س مب ة الإختیار التى تعك

ق      ن طری ر ع بعض الاخ اب وال ق الإنتخ ن طری ام ع ن الحك دد م ین ع   یع

  .القرعة

                                                             

 . وما بعدھا٢٦٤رسالتنا للدكتوراه، المرجع السابق، ص  )١(
 .٧٠على عبد المعطى، الفكر السیاسى الغربى، المرجع السابق، ص .د )٢(
 .٢٢٦، ص ١٩٨٢نیقولا میكافیللى، الأمیر، تعریب خیرى حماد، بیروت، دار الأفاق الجدیده،  )٣(
 .وما بعدھا ٨٣ثروت بدوى، المرجع السابق، ص .د )٤(
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ق      ذى یحق ومفاد ما سبق أن أرسطو رأى أن الحل الأمثل أو النظام الأفضل ھو ال

 وجعل ذلك شرط  تأكیده سیادة القانون"، ھذا بالإضافة إلى     )١(التوازن بین كلا النظامین   

ي         ھ ف شھوات مثل أثر بال صلاحیة للنظام، ویرجع ذلك لاقتناعھ أن الحاكم بشر یخطئ ویت

انون           ا الق ل، أم ة والعق ة والرزان ا بالحكم ن متمتع ذلك مثل باقي أفراد المجتمع، مھما یك

  .)٣(")٢(فإن أحكامھ موضوعیة ومجردة تحقق العدالة أكثر من غیرھا

واق    " و         واتساقا مع منھجھ ال ضل ھ ل والأف م الأمث ى أن الحك ى أرسطو إل عي انتھ

ضاً    یة أی ر الأولیغارش صالحة وعناص ة ال ر الدیمقراطی ین عناص ع ب ذي یجم ك ال  -)٤(ذل

صره  ي ع شرتان ف ي     -المنت ا ف الفقیرة كم ي ب طى لا ھ ة وس سلطة لطبق ى ال ث تعط  حی

ذا ال    فات    الدیمقراطیة ولا ھي بالغنیة كما في الأولیغارشیة، وتستمد مزایا ھ ن ص ام م نظ

ب                   ن المناص دم تھرب م دم إسراف وع ن ع ددھا ، م الطبقة الوسطى التي أوضحھا وع

ادة،             ن القی نھم بف ر م ع الكثی بالإضافة لقلة إثارتھم للآخرین أو إثارة الآخرین لھم، وتمت

ن                 رة لف رة المفتق ة الفقی لطة والطبق ضع لأي س ي لا تخ ة الت ة الغنی س الطبق كل ھذا بعك

  .)٦(")٥(القیادة والحكم

                                                             

 .٨٥المرجع السابق، ص )١(
 .ومابعدھا٢٢٣فضل االله محمد،المرجع السابق،ص. د )٢(
 .٢٦١رسالتنا للدكتوراه المرجع السابق، ص )٣(
صدیر د        )٤( ى، ت لال العروس سن ج ة ح سیاسى، ترجم ر ال ور الفك باین، تط ورج س رزاق  .ج د ال عب

 .١٤٣،ص ١٩٦٣ف، الطبعة الثالثة، عثمان خلیل، القاھرة، دار المعار.السنھورى، وتقدیم د
ة د          )٥( سیاسى، ترجم ر ال اریخ الفك وفالییھ، ت سة      .جان جاك ش روت، المؤس رب صاصیلا، بی د ع محم

 .١١١، ص ١٩٨٥الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
 .٢٦٦ رسالتنا للدكتوراه، المرجع السابق، ص)٦(



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

ا، أن أرسطو      لطة منھ ویتضح من تقسیم أرسطو لسلطات الدولة، ووظیفة كل س

سلطة         ذه ال سم ھ سعى لعدم سیطرة فرد أو فئة على كافة سلطات الدولة، وتطبیقاً لذلك ق

  .وجعل لكل سلطة وسیلة لمراقبة الأخرى

ي   " ل ف ت   : فقد قسم أرسطو الدولة إلى ثلاث أقسام تتمث شریعیة تخ سلطة الت ص ال

ي                   ز ف ا وتترك سلطات وأولھ م ال ي أھ ة وھ ي الدول ة ف بالبت في المسائل الھامة والحیوی

ن،                 ظ الأم ى حف سھر عل وانین وال ذ الق ولى تنفی جمعیة المواطنین، السلطة التنفیذیة وتت

وتخضع في عملھا للسلطة التشریعیة، السلطة القضائیة ومھمتھا الفصل في المنازعات   

ستقل  ة م ي ھیئ ة، وھ سلطتین    المختلف ة ال وم بمراقب ي تق ذا فھ ة، ل لطة حقیقی ة ذات س

  .)٢(")١(الاخریتین

مفاد ماسبق أن تقسیم أرسطو لسلطات الدولة وإیجاد نوع من الرقابة المتبادلة،     

ام     یأتى من خلال مبدأ سیادة القانون والسعى لتطبیقھ، وذلك تأسیساً على فكرتھ أن النظ

  .ق بین عناصر مختلفھالأمثل ھو الذى یقیم التوازن والتواف

ولھذا یمكن القول أن أرسطو عرف مبدأ الفصل بین السلطات، وذلك فى صورتھ    

  .المرنة، حیث وجدت علاقة بین سلطات الدولة المختلفة ورقابة متبادلة

                                                             

دیمقراطیة الإثینیة، القاھرة، دار النھضة العربیة، السید عبد الحمید فودة، النظریة الدستوریة لل  . د )١(
 . وما بعدھا ٥٤، ص٢٠٠١

 .٢٦٣رسالتنا للدكتوراه، المرجع السابق، ص  )٢(
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سیاسیة ال  ار ال ن الأفك د م اعى العدی د الإجتم ات العق ضمنت نظری ك تت ة، تل حدیث

  .الأفكار التى عدت أساساً للعدید من المبادئ، من ذلك مبدأ الفصل بین السلطات

ى      سلطات إل ین ال صل ب دأ الف اس مب اع أس ى إرج اء عل د درج الفقھ   فق

روا          م ینك م ل ك إلا أنھ ى ذل ة عل اق الكاف ن إتف الرغم م اره، وب سكیھ وأفك ة مونت   نظری

دى     ا ل ذور لھ دت ب سكیھ وج ار مونت ن     أن أفك ھ م دد موقف د ح و ق ا أن روس وك، كم   ل

  .المبدأ

  :وبناءً على ذلك نتناول أفكار لوك وروسو، ومونتسكیھ، وذلك فیما یلى

  .لوك: المطلب الأول

  .روسو: المطلب الثانى

  .المطلب الثالث مونتسكیھ
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 إلى تكوین أدت أفكار لوك عن حالة الطبیعة وإبرام العقد الاجتماعى إلى الوصول

نظام قانونى ألا وھو الدولة وذلك بخلاف المجتمع، وھذا ما عد أساساً لفكرة الفصل بین 

  .السلطات

ل        ن ھ ة، ولك لطات الدول ین س ة ب ة العلاق وك طبیع د ل ى تحدی افة إل ذا بالإض ھ

  سلطات الدولة لدى لوك كماھى حدیثاً ثلاث ام اختلفت؟

دأ ل        اس المب اول أس بق نتن ا س ن      وبناءً على م اره ع ضمنتھ أفك ذى تت وك ال دى ل

  :الدولة والمجتمع، ثم لسلطات الدولة والعلاقة فیما بینھم، وذلك فیما یلى

  .الدولة والمجتمع: الفرع الأول

  .سلطات الدولة والعلاقة بینھم: الفرع الثانى

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٣٩




سیاسى      ع ال ق ان المجتم سیاسیة بمنط اره ال وك أفك دأ ل ى   ب د عل د وج    ق

أساس إستخدام الأفراد العقل للإنتقال من الحیاة البدائیة إلى حیاة الجماعة، فبالرغم من    

و        ا ھ ى م عى إل ھ س ره، إلا أن اة الفط ل حی ى ظ ة ف ة والحری روح العدال راد ب ع الأف تمت

  .)١(أفضل

لام وود     " وتفصیل ذلك أنھ رأى     ة س ي حال ى ھ أن حالة الطبیعة أو الفطرة الأول

  .)٢(نینة وأمان  وتبادل مصالح وحسن نیةوطمأ

و      ا یحل وقد تمتع الإنسان في حالة الطبیعة بحریة كاملة حیث یتصرف كل فرد كم

ي نظر    )٣(لھ ، بالإضافة لحالة المساواة بین الجمیع في الحقوق والواجبات، والمساواة ف

ین  لوك أھم صفة یتمتع بھا الأفراد في حالة الطبیعة،حیث جعلھا أساس الحب ا      لمتبادل ب

  .)٤(الأفراد وأساساً للقیام بواجباتھم وتحقیقھم للعدل والإحسان فیما بینھم

  

                                                             

ده،          .د) ١( ة الجدی دیث، دار الجامع ى الح ، ٢٠٠٨فضل االله محمد إسماعیل، رواد الفكر السیاسى الغرب
  . وما بعدھا٢٩ص 

Locke:Essay concerning the true origin, Extene and end of 
civilGovernment, London, Allen &unwin, 1960, p.68 

و المصریة،            . د) ٢( ة الأنجل اھرة، مكتب سیاسى، الق ر ال ، ١٩٩٢حسن الظاھر، دراسات فى تطور الفك
 ٠ ٢٥٥على عبد المعطي، المرجع السابق، ص. ، ود٢٩١ص

سیاسى وا  . د )٣( ر ال اطین الفك عفان، اس حاتھ س سن ش ضة   ح اھرة، دار النھ سیاسیة، الق دارس ال لم
 ٠ ٢٠٦، ص١٩٦٦العربیة، 

 ٠ ٢٠٨ت، ص.ن، د.إسلام عزمي، جون لوك، د. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

ار    وبالرغم من ھذه الممیزات الممنوحة للأفراد إلا أن ھذه الممیزات تدور في إط

انون فطرى ألا              دة بق ا مقی ا إلا أنھ ن إطلاقھ الرغم م ة فب ة الحری نظم،فمن ناحی محدد وم

انون الطبیعي و الق ي    وھ ساواة فھ ة الم انون،ومن ناحی ذا الق دود ھ د بح رد مقی ل ف ،فك

اءً                ل فرد،وبن ات المتاحة لك درات والإمكان ي الق ساواة ف ست م انون ولی ام الق مساواة أم

انون                   سودھا الق ة ی ة اجتماعی ي حال وك ھ دى ل ة ل ة الطبیع على ذلك یمكن القول أن حال

  .  )١(یة أى لیست مجتمعاً مدنیاًالطبیعي ولم تكن حالة حرب أو فوضى ولكنھا لیست مدن

ة        ن حری ة م ة الطبیع ویثار تساؤل في ظل الممیزات التي یتمتع بھا الفرد في حال

سیاسي أو     ع ال ي المجتم دخول ف زات لل ذه الممی ن ھ راد ع ازل الأف اذا یتن ساواة، لم وم

ع        ي المجتم دخول ف عوا لل راد س رراً أن الأف ك مق ن ذل وك ع اب ل دني؟ أج ع الم المجتم

سی ة    ال ور ھام ة أم ة لثلاث ة الطبیع ار حال م لافتق ة لھ زات المتاح ن الممی الرغم م اسي ب

ذه           ل ھ ذه الممیزات،وتتمث یترتب علیھا عدم التمتع بالاستقرار والاستمرار في التمتع بھ

  : )٢(الأمور في 

        ار فھ المعی ة بوص ول الكاف ى بقب ستقر یحظ روف وم انون مع ود ق دم وج  ع

أ  صواب والخط دد لل ك   المح ي، وذل انون الطبیع ود الق ن وج الرغم م ك ب ، وذل

سیره             رد لتف ل ف سعى ك صلحتھ الخاصة فی رد لم لغموضھ بالإضافة لتحیز كل ف

ت                  ھ إذا ثب اص ب زاع الخ ي الن ھ ف راف ب دم الاعت صلحتھ أو ع ي م صب ف بما ی

  .خطؤه
                                                             

سابق، ص     .د) ١( ع ال سابق، ص     . ، ود٢٩١حسن الظاھر، المرج ع ال ي، المرج د المعط ى عب ، ٢٥٦عل
 ٠ ١٣٣ثروت بدوي، المرجع السابق، ص.د

عد       . جمة دالعقد الاجتماعي، لوك ھیوم رسو، تر     ) ٢( كندر، دار س ق اس ة توفی د مراجع ریم أحم عبد الك
محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة الدولة والحكومة، دار .  د٠ وما بعدھا ٣٢٧مصر، بدون عام ، ص
 ٠ ٨٧، ص١٩٦٩النھضة العربیة ، عام 



 

 

 

 

 

 ٧٤١

                  ى اءً عل ات بن ة النزاع ي كاف م ف ز للحك ر متحی  عدم وجود قاض معروف غی

ون           القانون سھ فیك اض لنف ة ق ة الطبیع ي حال رد ف ل ف ث إن ك  المعترف بھ، حی

صلحتھ         رد لم ل ف وز،لتحیز ك ا لا یج و م ت وھ س الوق ي نف اً ف صماً وحكم خ

  .الخاصة

            ان ن الأحی ر م صادر،ففي كثی م ال    عدم وجود القوة التي یمكن بھا تنفیذ الحك

دم امتلا   ھ لع ذ بحق م والأخ ذ الحك رد تنفی ستطیع الف ة  لا ی وة اللازم ھ الق   ك

  .لذلك

ساواة    ة والم راد بالحری ع الأف صبح تمت ة ی ور الھام ذه الأم ود ھ دم وج ام ع وأم

راد                 ذلك سعى الأف ستمر، ل د م دق وتھدی ي خطر مح تھم الخاصة ف والمحافظة على ملكی

ساواة       ة والم زات الحری تعھم بممی ضمان تم ھ، ل دخول فی سیاسي وال ع ال شاء المجتم لإن

  . ة ومستقرةبصفة دائمة ومستمر

ذا     ى ھ یتان ف ان أساس دت نظریت ي؟ وج ع سیاس وین مجتم ن تك ف یمك ن كی ولك

  :)١(الشأن خلال ھذه الحقبة وھما

       ،شرعیة ة ال وا الحكوم ذین كون خاص ال بعض الأش سلطة ل نح ال  أن االله م

ا               ة وھو م دأ الوراث ر مب افة لتقری ة بالإض سلطات مطلق وك ب ویترتب على ذلك تمتع المل

  .لوك لتأییدھادعا الم

              وي أن دنی ذا ش راد وھ ع الأف ین جمی رم ب د أب ت نتیجة عق ة تكون  أن الدول

  .ولیس للإلھ دخل فیھ

                                                             

ة د    ) ١( ة، ترجم سفة الحدیث ث، الفل اب الثال ة، الكت سفة الغربی اریخ الفل ل، ت د.برتراندرس ى محم  فتح
 ٠ وما بعدھا ٢٠٦، ص١٩٧٧الشنیطى، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

د           وقد اتبع لوك النظریة الثانیة،حیث اقتنع أن المجتمع السیاسي تكون نتیجة لعق

الفھوبز        ذلك یخ ة أخرى،وھو ب أبرم بین كافةالأفراد من جھة والحاكم أو السلطة من جھ

زم                  ھ یلت ل ھو طرف فی د ب ن العق اً ع یس أجنبی اكم ل د،حیث إن الح من حیث أطراف العق

  .)١(بموجبھ بالتزامات محددة تجاه الأفراد

ك للوصول         ا وذل وبموجب ھذا العقد یتنازل الأفراد عن بعض حقوقھم ولیس كلھ

 :)٢(لحیاه أفضل ،حیث یتنازل الأفراد عن

ي      -١ اتھم ف ى حی ة عل ي المحافظ وقھم ف سلطة    حق ا أن ال سلطة، فطالم ود ال وج

 . موجودة وتستطیع الدفاع عن حیاتھم فلا داعي لتصرف الأفراد

ة           -٢ سلطة التنفیذی ساعدة ال حقھم في إنزال العقاب على الجاني،وتوجیھ قوتھم لم

  .فى تنفیذ أو إنزال العقاب

ك أو         وق للمل ذه الحق ن ھ ازلون ع راد لا یتن ھ أن الأف ب ملاحظت ا یج ن م ولك

ة              الحك ى كاف سیطر عل سید أو الم المجتمع ھو ال ومة، وإنما یتنازلون للمجتمع بأسره، ف

د          .الأمور وك والح یطرة المل اء س سیطر لإنھ وقد سعى لوك لجعل المجتمع بأسره ھو الم

ان             تبداد والطغی ؤدى للاس ت ت ي كان ة الت اً    )٣(من سلطاتھم المطلق بح ملتزم اكم أص ، فالح

  .لأفراد وحقوقھم من مال وملكیة بتنفیذ القانون والمحافظة على ا

  

  
                                                             

 ٠ ٢٩٤فضل االله محمد، تطور الفكر السیاسى الغربى، المرجع السابق، ص. د) ١(
 ٠ ٣٢٩لوك ھیوم روسو، المرجع السابق، ص) ٢(
 ٠ ٢٦٠على عبد المعطي، المرجع السابق، ص.د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

د    ضى العق اكم بمقت اتق الح ى ع اة عل ات الملق وق والالتزام ذه الحق ام ھ وأم

  :)١(الاجتماعي، توصل لوك لعدة نقاط

ة       -١ ى الأقلی سلطات،ویجب عل ة ال صدر كاف يء وم ل ش اس ك ي أس ة ھ أن الأغلبی

ي ظل             صعوبة، ف ى ال  صعوبة  الخضوع لھا وإلا أصبح التوصل لقرار في منتھ

  .)٢(إجماع الكافة على رأى واحد

  .التزام الحاكم بالقانون في ممارستھ لوظائفھ واستخدامھ لسلطاتھ -٢

ة         -٣ ي حال ى  ف رة الأول ة الفط وع لحال رد الرج ل ف ق لك د ویح سخ العق   ینف

ب        ھ بموج ى عاتق إخلال الحاكم بشروط التعاقد،بعدم تنفیذه لواجباتھ الملقاة عل

  .العقد

ة أن خص   والخلاص ي ش یس ف ة ول د الجماع ي ی سلطة ف سیادة وال ل ال وك جع  ل

لطاتھ            ددون س اكمھم ویح ارون ح ن یخت م م ة ھ ق الأغلبی ن طری الأفراد ع اكم، ف الح

  .)٣("ویسألونھ عن واجباتھ فھم مصدر كافة السلطات في الدولة

ویرى لوك أنھ بإنتقال الجماعة من حالة الفطرة إلى المجتمع المدنى بإبرام العقد 

تص        الإ ة تخ ة، والحكوم رف بالحكوم ا یع ذا م م وھ ور الحك راد أم ولى أف اعى، یت جتم

ة    ن حمای ة، م ع المختلف ات المجتم ق غای عیھا لتحقی ب س سلام، بجان ن وال ق الام بتحقی

  .)٤(حقوق الأفراد، وحمایة المجتمع من أى عدوان خارجى
                                                             

د، ا. د) ١( ضل االله محم سابق، ص ف ع ال دھا ؛ و د٢٩٥لمرج ا بع سابق،   .وم ع ال ار، المرج ؤاد العط ف
 ٠ وما بعدھا ١٤٩ص

 ٠ ٢٠٧حسن شحاتھ سعفان، المرجع السابق، ص. د) ٢(
 . وما بعدھا٢٨٣رسالتنا للدكتوراه، المرجع السابق، ص  )٣(
 .وما بعدھا٣٣فضل االله إسماعیل، رواد الفكر السیاسى الغربى الحدیث، المرجع السابق، ص.د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

المجتم    ھ ھو   وتجدر الإشارة ھنا إلى أن لوك میز بین المجتمع والحكومة، ف ع لدی
لال          إن إنح ذا ف ع، ل الأھم والأعلى دائماً، أما الحكومة فھى خادمة لتحقیق رغبات المجتم
ة       ب زوال الحكوم ع یرت لال المجتم ا إنح ع، بینم لال المجتم ى إنح ة لا یعن الحكوم

  .)١(وانتھائھا

صول            ى ح ع، ویكف راد المجتم ل أف ن قب ة م ار الحكوم تم اختی ذلك ی اً ل وتطبیق
ت          الحكومة على الأ   ا، وإن كان ة العلی احب الكلم شعب ھو ص ا، فال غلبیة لمباشرة مھامھ

ذا                  رم ھ ا أن تحت ب علیھ ة یج رار، والأقلی ذ الق ر وتتخ سم الأم ن تح أغلبیة الشعب ھى م
  .)٢(القرار، وذلك بغیة الوصول إلى تقدم المجتمع

صف      ة لا تت ات المطلق ة أن الحكوم شعب الحكوم ار ال ى اختی ب عل د ترت وق
شرعیة،  ا أو    بال راد لھ ول الأف ن قب ھ لا یمك ة، إذ أن ة مدنی ا حكوم ن اعتبارھ ا لا یمك كم
  .)٣(رضاھم بھا

ق او             ك ح ان یمتل وك ك دى ل اة الفطره ل ى حی رد ف ول أن الف ومما سبق یمكن الق
سلطتھ             افة ل ذا بالإض سھ، ھ ى نف سلطة إتخاذ الإجراءات التى یراھا كفیلة بالمحافظة عل

  .)٤(خالف الأوضاع الثابتھفى توقیع الجزاء على كل من ی

                                                             

  .٣٣فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص.د )١(
Karminck Isaac "Editor": Essays in the history of political thought, New 
jersey prentice hall Englewood clifs, 1969, p.221. 

روت دار  شوفالییھ، المؤلفات السیاسیة الكبرى من مكیافیللى إلى أیامنا، ترجمة إلیاس م      )٢( رقص، بی
  .٩٨، ص١٩٨٠الحقیقة، 

W.T.jones: Masters political though, boston, houghter Mifflin, 1941, p. 174. 
ابق، ص    .د )٣( ع س ى، مرج سیاسى الغرب ر ال ى، الفك د المعط ى عب ماعیل،  .، د٢٦٦عل ضل االله إس ف

 .٣٤المرجع السابق، ص
 .ما بعدھا و٩٨علاء الدین سعد، المرجع السابق، ص.د )٤(



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

سلطتین للجماعة،              اتین ال ن ھ إلا أن الفرد وبإبرامھ العقد الإجتماعى قد تنازل ع

فالفرد قد تنازل عن حقھ فى تنفیذ القانون، وعن حقھ فى توقیع الجزاء على من یخالف         

شعب          ع أو ال نح المجتم ة ویم سیادة المطلق القانون، وھو فى ذلك یسعى أن یزیل فكرة ال

  .)١(كلمة العلیاال

ى             س عل ام صحیح أن یؤس ل نظ ى ك وتأكیداً لرفضھ الحكم المطلق أشترط لوك ف

ى     دائر ف الخلاف ال أثره ب ى ت ھ إل ھ مرجع رأى  لدی ك ال سلطات، وذل ین ال صل ب دأ الف مب

  .)٢(عصره بین الملوك من جھة والبرلمان من جھة أخر

دة أمور،    ویمكن القول أن لوك أسس إعتناقھ لمبدأ الفصل بین السل      ى ع طات عل

  :)٣(تمثلت فى

          ًا ب حتم د یرت رد واح د ف ى ی سلطات ف ة ال ع كاف سى، إذ أن جم ل نف عام

اءة         لطتھ وإس تعمال س ى إس الاه ف ى المغ ل  إل ھ یمی رد بطبیعت ث أن الف تبداد، حی الإس

ل         ود تتمث استعمالھا، لذا وجب وضع قیود صارمھ علیھ للحد من طبیعتھ ھذه، وھذه القی

                                                             

سابق، ص     .د )١( ع ال تورى، المرج انون الدس سیاسیة والق نظم ال ار، ال ؤاد العط ضل االله .، د١٥٥ف ف
 .٣١إسماعیل، المرجع السابق، ص

 .٣٥فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص.د )٢(
ام   .، د٣٤٢لوك وأخرین، العقد الإجتماعى، المرجع السابق، ص       )٣( ى النظ السید صبرى، السلطات ف

ایر               ث، ین انى والثال داد الاول والث شرة، الأع سة ع البرلمانى، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الخام
دھا ٤، ص ١٩٤٥فبرایر مارس،    ر        .د.  وما بع ردى والفك ر الف ین الفك ة ب لان، الدیمقراطی ور رس أن

ات أحمد شوقى محمود، الرئیس فى النظام الدستورى للولای.، د٢٠٥الإشتراكى، مرجع سابق، ص    
  . وما بعدھا٤٤١المتحده الامریكیة، مرجع سابق، ص 

Esmein(A): Elements de droit constitutionnelFrancais et compare, tom 1,    
paris, 1927, p. 494 et. S                                                                                     



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ى توزی اف     ف لطة إیق ل س ن لك ى یمك ات حت راد أو الھیئ ن الأف دد م ى ع سلطات عل ع ال

  . )١(الاخرى

  ى ل عمل ى         :  عام وانین الت سن الق تص ب شریع تخ لطة الت ى أن س ل ف یتمث

ز،      ة دون تمیی ى الكاف ا عل ى تطبیقھ ول إل ة الوص ك بغی د، وذل ة والتجری سم بالعمومی تت

  .تمره لكیفیة التنفیذوھذه القوانین تطلب تنفیذاً ومراقبة مس

بیل    ى س ك ف ة، وذل ة ودق وانین بعنای داد الق شریعیة لإع سلطة الت ة ال ذا ولتھیئ ل

ى               ل عل ى تعم ة الت سلطة التنفیذی ن ال سلطة ع ذه ال صل ھ ب ف ام، وج صالح الع تحقیق ال

  .تنفیذ القوانین بصورة دائمة




راد      ول الأف ى تح ب عل دنى       ترت ع الم ة المجتم ى حال رة إل ة الفط ن حال   م

لطات    ة س دت للجماع ذلك وج ع، وب ى المجتم راد إل لطات الأف ت س نظم، أن انتقل   الم

  :)٢(تمثلت فى

                                                             

(1)William Ebnestien: Great political Thinkers from plato to the present, 
Illinis, Dryden, press, 1969. P.409                                                                  

عد بمصر، د       ) ٢(  ٣٤٢ت، ص .لوك، ھیوم، روسو، العقد الإجتماعى، ترجمة عبد الكریم أحمد، دار س
ین  .، د٣٥االله إسماعیل، المرجع السابق، ص فضل  .د.وما بعدھا  سعید السید صالح، حقیقة الفصل ب

مس،       السلطات فى النظام السیاسى والدستورى للولایات المتحده الأمریكیة، رسالة دكتوراه عین ش
وایت إبراھیم، القانون الدستورى، القاھرة، المطبعة العصریة، .وحید رأفت، د.، د.٢١، ص ١٩٩٩
 .٣٣٠، ص١٩٣٧



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

   ة ظ الجماع ة لحف د اللازم ع القواع تص بوض ى تخ  وھ

ة حلت محل  وھذه السلط. وتحقیق الصالح العام، وھى تتشكل من ممثلین للشعب والملك  

  .سلطة الفرد فى إتخاذ الإجراءات الكفیلھ لحمایة نفسھ فى حالة الفطرة

            ،داخل ى ال وانین الوضعیة ف ذ الق تص بتنفی ى تخ  وھ

ب أن            وانین لا یج ضع الق ن ی وك أن م اً لل سلطة، فوفق والملك ھو من یھیمن على ھذه ال

  .یقوم بتنفیذھا

سلطة الفرد فى توقیع الجزاء على كل من انتھك قوانین وھذه السلطة حلت محل    

  .)١(الطبیعة، وذلك فى حالة الفطرة

  شریعیة سلطتین الت ب ال  فبجان

لان             ات، وإع د الإتفاق والتنفیذیة، أوجد لوك سلطة أخرى تختص بالمسائل الخارجیة كعق

  .)٢(ة التعاھدیةالحرب، وتقریر السلام، وھى السلط

ذاتھا، وإن         ة ب لطة قائم ضائیة س وتجدر الإشارة إلى أن لوك لم یعتبر السلطة الق

، ویرجع ذلك إلى تأثر لوك بالدستور الإنجلیزى الذى سمح )٣(ألحقھا بالسلطة التشریعیة

                                                             

سیاسیة    . د) ١( سعادة،      "محمد بكر حسین، النظم ال ة ال اھرة، مكتب ة، الق ة والحكوم ، ص ١٩٨١الدول
٢١٩. 

ة،     ) ٢( و   . ، د٨٤، ص ١٩٧٩رفقى زاھر، أعلام الفلسفة الحدیثة، القاھرة، المكتبة الحدیث مصطفى أب
  .٦٣، ص١٩٨٥زید فھمى، النظریة العامة للدولة، الإسكندریة، منشأة المعارف، 

A.C. Kapaor: Principles of political scierce, New delhi press, 1987, p. 378. 
(3)Sir Ivor Jennings: The law and The constitution, London, fifth edition, 

E.L.B.S, 1979, p. 19 -20. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

ن     د م ان بالعدی اظ البرلم لال إحتف ن خ ك م شریعیة، وذل ضائیة بالت سلطة الق دماج ال بإن

  .)١(القضائیةالإختصاصات 

ورة          ل ث ضاه قب ك     ١٦٨٨ھذا بالإضافة إلى أن الق سلطات المل انوا خاضعین ل ، ك

ذا          ك، وھ ة للمل ھ تام من حیث التعیین والعزل وتلقى الأوامر، أى أنھم كانوا تابعین تابعی

ة   أثرھم بالإغلبی ب ت ا رت ان، مم ابعین للیرلم بحوا ت م أص ھ، ث أثرھم بأرئ ب ت ا رت م

  .)٢(المسیطرة

 من تقسیم لوك للسلطات إلى ثلاث إلى أنھ ذھب إلى أن مبدأ الفصل بین     وبالرغم

د            ى ی ا ف ب تركزیھم ث لا یج ة، حی شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ى ال السلطات یقتصر عل

دار   تص بإص شریعیة تخ سلطة الت ة، فال ات مختلف ا ھیئ ب أن یتولھم ل یج ده، ب واح

ة     سلطة التنفیذی ع أھواء       القوانین، فإذا ما أجتمعت معھا ال ق م وانین تتف دار ق ن إص أمك

  .)٣(الأخیرة

ده،     د واح ى ی ة ف سلطة التنفیذی ع ال ع م ب أن تجم ة یج سلطة الاتحادی د أن ال بی

رق         ذ أن تتف ذا لا یحب ویرجع ذلك بسبب إعتمادھما على استخدام القوة المادیة للدولة، ل

  .)٤(لفوضى والدمارالقوة المادیة للدولة على عدة ھیئات، إذ أن تفرقھما قد یؤدى إلى ا
                                                             

سابق، ص      .د) ١( ع ال سیاسى، المرج ر ال ول الفك دوى، أص روت ب ع   .، د١٦٢ث ار، المرج ؤاد العط ف
ام      .  وما بعدھا، د   ١١٧سابق، ص ال ى النظ ة ف أحمد سلامة بدر، الاختصاص التشریعى لرئیس الدول

 .٤٠، ص ٢٠٠٣، رسالة دكتوراه حقوق عین شمس، "دراسة مقارنة"البرلمانى 
سابق، ص         .د) ٢( ع ال سیاسیة، المرج نظم ال ھ، ال ع     .، د٧٦٩محمد كامل لیل الح، المرج سید ص عید ال س

 .٢٢السابق، ص
ون ) ٣( ین،         أدم م للملای روت، دار العل انى، بی زء الث ام، الج انون الدستورى الع ى الق اط، الوسیط ف  رب

 .٥٦٥، ص ١٩٧١الطبعة الأولى، 
السید صبرى، السلطات فى النظام البرلمانى، المرجع .، د٣٤٤لوك وأخرین، المرجع السابق، ص ) ٤(

 .٥السابق، ص 
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ب أن              شریعیة یج سلطة الت ى أن ال وك إل ب ل سلطات، ذھ وفى إطار العلاقة بین ال

یھ    شریعیة قدس سلطة الت وك ال ى ل د أعط صداره، فق ان ال ل مك ى و تحت ى الأعل ون ھ تك

  .)١(خاصھ، بحیث تھیمن على السلطة التنفیذیة وخضعت لھا

ا  وبالرغم من جعلھ السلطة التشریعیة الأعلى إلا أ   ن سلطاتھا لیست مطلقة، وإنم

وق         شریعیة صون حق سلطة الت ة ال مقیده بالحقوق التى یتمتع بھا الأفراد، حیث إن مھم

  .)٢(الأفراد وحمایتھا

وتطبیقاً لذلك وضع العدید من المبادئ التى یجب على السلطة التشریعیة الإلتزام 

  :)٣(بھا، وھى تتمثل فى

  للصالح العام دون تعسفأن سن القوانین یجب أن یھدف.  

ن القوانین یجب أن تطبق على الكافة وعلى قدم المساواة دون تمییز إ.  

 أنھ لا یمكن فرض ضرائب دون موافقة الشعب.  

             سلطة ى ال ا ھ ة أخرى، إذ أنھ أنھ لا یحق التنازل عن حق التشریع لأى جھ

  .المنوطھ بذلك

                                                             

ة  ، ج٧٦٦محمد كامل لیلھ، المرجع السابق، ص  . د )١( ان توشار، تاریخ الفكر السیاسى، الدار العالمی
 .٢٩٦، ص ١٩٨٣للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة، بیروت، 

  .٣٨سالم حمود، المرجع السابق، ص.د )٢(
S.Plamkrechf: The Moral and political philosophy of J.locke, Newyork, the 
macmillan ca, 1961, p. 65. 
(3) Locke: civil, op. cit, p. 151. 
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ول كیف   ور ح سؤال یث شریعیة و   إلا أن ال سلطتین الت ین ال صل ب ق الف ة تحقی ی

  التنفیذیة فى ظل خضوع الثانیة للاولى وفقاً لأفكار لوك؟

سلطة     شكیل ال وقد وجدت الإجابة لدى لوك ذاتھ حیث ذھب فى تبریر الفصل أن ت

التشریعیة  یتضمن ممثلي الشعب بالإضافة للملك، ومن ثم لا یمكن أن یصدر أى تشریع    

  . )١(ك ممثل السلطة التنفیذیة، وھذا ما یحقق التوازن بین السلطتینإلا بموافقة المل

سلطة          راك ال ى أن أش ذھب إل بعض ی ل ال وك جع ل ل ن قب ر م ذا التبری إلا أن ھ

د       ا یع ا بمھامھ ب قیامھ شریعات، بجان دار الت ى إص شریعیة ف سلطة الت ع ال ة م التنفیذی

ك،    إدماجاً للسلطات، مما یخالف مبدأ الفصل بین السلطات، إ    ة ذل ب لمخالف لا أن لوك ذھ

شریعیة،        سلطة الت ن ال ل إلا جزءاً م ك لا یمث ث أن المل اً حی د دمج ك لا یع موضحاً أن ذل

د أن       شعب لاب ى ال ل أن ممثل فالقوانین لا تصدر بإرادتھ المنفرده أو حتى تتوقف علیھ، ب

  .)٢(یوافقوا

أ     ت ت سلطات تح ام  ویمكن القول ان لوك أسس أفكاره حول الفصل بین ال ثیر النظ

اون           ن التع وع م اد ن ى إیج ل ف صل یتمث الإنجلیزى الذى عاصره، لذا نجده یوضح أن الف

  .والتوازن بین السلطات، إلا أن الملك یقوم بدور أساسى فى ظلھ

ة       سلطة التنفیذی راد بال ن الإنف سلطات م ن ال د م ك بالعدی رف للمل ث یعت حی

  .)٣(سلطة التشریعیةوالإتحادیة، والمشاركة فى إصدار التشریعات مع ال

                                                             

سابق، ص     .د. ٢٠٦أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص    .د )١( ع ال عد، المرج دین س  ١٠٣علاد ال
 .وما بعدھا

 .٢٠٦أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص . د )٢(
 .١٠٤علاء الدین سعد، المرجع السابق، ص .د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٥١

ة           شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ى ال سلطات عل كما أن لوك قد قصر الفصل بین ال

مستبعداً السلطة القضائیة، وذلك تحت تأثره بوضع السلطة القضائیة فى عصره فى ظل    

  .النظام الإنجلیزى، حیث أتسمت بتبعیتھا إما للملك وإما للبرلمان

راً      ل         وقد مثل ھذا الامر عیباً خطی ة یجع ن ناحی وك، فھو م ة ل ى نظری ضاً ف  وتناق

ن           ھ وم انون، إلا أن سیادة الق القانون أداة لحمایة مصلحة الأفراد و حقوقھم، فھو دعى ل

ده                  ة الوحی ضاء ھو الجھ ن أن الق الرغم م ضاء ب تقلال الق ى إس د عل م یؤك جھة أخرى ل

  .)١(القادره على ضمان سیادة القانون

ر       وإن كان موقفھ مبرراً فى ظ  ب یظھ ذا العی زى، إلا أن ھ ام الإنجلی أثره بالنظ ل ت

ضائیة             سلطة الق أثر ال فى المجتمعات الأخرى التى لا تشبھ النظام الإنجلیزى، من حیث ت

  .أو تبعیتھا للملك أو البرلمان

صوره        ان ب سلطات، وإن ك ین ال صل ب دأ الف رف مب وك ع بق أن ل ا س اد م ومف

سلطتین    ین ال ة ب د علاق ا أوج ھ، كم ول   منقوص ن الق ث أمك ة، بحی شریعیة والتنفیذی الت

  .بوجود تعاون وتوازن بینھما

  

  

                                                             

رى، السلطات فى النظام البرلمانى، السید صب.د. ٢٠٧أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص      . د) ١(
  .٥المرجع السابق، ص 

Locke, Hume, Rousseau: Social contract, London, oxford university press, 
1948, p. 338. 
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اء           ة، وإرس دعوات التحرری ى ال اھموا ف ذین س فة ال رز الفلاس ن أب د روسو م یع

اولوا     ذین تن رین ال ن المفك د م اك العدی ن أن ھن الرغم م راد، فب سیاسیة للأف وق ال الحق

صوصیة  ا ضفى خ تطاع أن ی و أس اعى، إلا أن روس د الإجتم سیاسیة والعق وق ال لحق

  .)١(لأفكاره، وذلك فیما یتعلق بالحریة والمساواة

ساواة    وبالرغم من إتجاه روسو إلى تقدیس حقوق الفرد السیاسیة والحریة والم

سلطات     ین ال صل ب دأ الف ھ لمب ى نظرت رت عل د أث ار ق ذه الأفك ة، إلا أن ھ صفة مطلق ، ب

راد      وق الأف ماناً لحق د ض سلطات یع ین ال صل ب دأ الف ذى رأى أن مب اه ال بخلاف الإتج   ف

  .و حریتھم، رأى روسو عكس ذلك نتیجة لنظریتھ عن الإرادة العامة والسیادة

دأ        ن مب ھ م ان موقف وبناءً على ذلك نتناول نظریة السیادة لدى روسو، وذلك لتبی

  :الفصل بین السلطات، وذلك فیما یلى

  .نظریة روسو عن السیادة:رع الأولالف

  .روسو و الفصل بین السلطات: الفرع الثانى

  

  

                                                             

 .فضل االله إسماعیل، المرجع السابق. د) ١(
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ب          د ذھ بدأ روسو نظریتھ عن السیادة بتعریفھ الإرادة العامة وكیفیة تكوینھا، فق

ذه الإر     ة، ھ ى الإرادة العام ة ذات إرادة ھ صیة معنوی سیاسى شخ ع ال ى أن المجتم ادة إل

ن       "تنحو دائماً نحو تحقیق وصیانة الرفاھیة للمجتمع،       ون م وانین وتتك صدر الق ى م وھ

ر           ادل غی اً ع ا دائم بعض وحكمھ ضھم ب اتھم بع ى علاق كل الأفراد فى علاقتھم بالدولة وف

  .)١("جائر

ى      سعون إل ا ی ویتضح من ذلك أن الإرادة العامة تمثل إرادة كافة المواطنین حینم

ا   ل          تحقیق الصالح الع ا صوت الك صد بھ ة یق الإرادة العام صى، ف صالح الشخ یس ال م ول

ضل          ام أف صالح الع ى ال سعى إل ى ت رد الت لصالح الكل، وفى ذلك یرى روسو أن إرادة الف

  .)٢(من إرادتھ التى تسعى إلى الصالح الخاص أو الشخصى

ى            ة الت ا الإرادة العام ن الإرادة، أولاھم وفى سبیل ذلك فرق روسو بین نوعین م

ة          ت ل علاق ى تمث مثل علاقة الجماعة بكافة أعضاء المجتمع، وثانیھما الإرادة الخاصة الت

  .الجماعة بأعضائھا ھى فقط

صغیرة ذات          ات ال ن الجماع د م ضمن العدی ى یت وحسب ذلك أن كل مجتمع سیاس

ا        إذا م ضائھا، ف لوك أع ضبط س الإھتمامات المختلفة، كما تطبق كلا منھا قواعد خاصة ل

ا                قامت الجماع  دت م ع وج ون المجتم ذین یمثل ات ال ة الجماع ضاء كاف ع أع ل م ة بالتعام

                                                             

 .وما بعدھا٨٨فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص .د) ١(
(2) W,Ebenstien: Great political thinkers, op .cit, p.438 
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سمى   ا ی دت م ضائھا وج ع أع ة م ل الجماع صر تعام ا إذا أقت ة، أم الإرادة العام سمى ب ی

  .)١(بالإرادة الخاصة

ستطیع           ا ی ن خلالھ ى م یلة الت ى الوس ومما سبق یمكن القول أن الإرادة العامة ھ

ض    ھ كع ة         الإنسان التعبیر عن حریت ة الدول ن حری ر ع ى تعبی ع، فھ ضاء المجتم ن أع و م

  .)٢(التى قامت فى الأساس من أجل صون حریات الأفراد

ستقلة،     ا الم صف بنزعتھ ى تت ره، وھ ع بأس ل إرادة المجتم ة تمث الإرادة العام ف

ل               ن قب ذ م ى تتخ رارات الت ة الق ى كاف شاركة ف لال الم ن خ ھ م والفرد یشارك فیھا بإرادت

إرادة المجتمع "ضو من أعضائھ، وقد ذھب روسو إلى أن ھذه الإرادة المجتمع إذ انھ ع   

ھى الإرادة الشرعیة الوحیدة فى المجتمع، إذ انھا تتضمن إرادة كل فرد من أفراد " كافة

  .)٣(المجتمع، كما أنھا تمثل إرادة كافة أفراد المجتمع

یادة  ى س ول إل و تتح دى روس اعى ل د الاجتم اً للعق ة وفق د والإرادة العام  عن

ر       سیادة تعب سیادة، فال ھ ال التطبیق، فبمقتضى العقد الاجتماعى ینشأ شخص عام تكون ل

ذه          ة، ھ لطات مطلق سیاسى س ع ال ى المجتم د یعط ھ، فالعق شعب بأكمل وع ال ن مجم ع

سیادة،  " إرادة مجموع أفراد الشعب"السلطات ھى ما تتولاھا الإرادة العامة     وتسمى بال

  .)٤(یست إلا ممارسة الإرادة العامةلذا یمكن القول أن السیادة ل

                                                             

 .٨٩فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص .د) ١(
(2)Rousseau: Social contract, oxford university press, 1948, p.xxx111-xxxv. 
(3)G.D.H.cole, Essays in the social theory, London old banrne science 

library, 1962, p.116-117. 
 . وما بعدھا٩٧فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص . د)٤(
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ضمن          ذلك یت سلیم ب وة، إذ أن الت ى الق ن ف ویرى روسو أن أساس السیادة لا یكم

لأب      )١(إنكاراً لفكرة الحق كلیة    ، كما أنھا لا تجد أساسھا فى فكرة السلطة الطبیعیة التى ل

یس            ھ ل ات إلا أن دم التنظیم ان أق ام الأسرة وإن ك ك لأن نظ ر   على أبنائھ، وذل اھرة غی ظ

رة         ائھم لفت إرادیة، وإنما ظاھرة إرادیة اتفاقیة، ویرجع ذلك إلى أن الأطفال یرتبطون بأب

ذه      زوال ھ ن ب محدوده، وھى تلك الفترة الذین یحتاجون فیھا إلى الحمایة والرعایة، ولك

د                 ھ بع اً لأبی ن تابع د الأب م یع ن ث اء، وم  الأسباب تزول الرابطة الطبیعیة بین الأبناء والأب

  .)٢(ذلك نتیجة اتفاق ورغبة منھ فى البقاء داخل الأسرة

شعب           ى ال ھ ف اس لدی ل الأس ولكن ما ھو أساس السیادة فى نظر روسو إذاً؟ یتمث

ذا المجموع          داً لھ د عب رد یع كافة، فالشعب یعد السید المطلق للحقوق والسلطات، وكل ف

ھ أن     ، الذى یتسلط بقوانینھ المعبره عن الإرادة العامة ع      "الشعب" م ل ن ث رد، وم لى الف

ن الإرادة            ر ع ھ یعب سید لأن ى ال دل عل ب ولا مع ود، ولا معق ن قی شاء م ا ی رض م یف

  .)٣(العامة

ى مجموعھ،      ومفاد ما سبق أن السیادة بموجب نظریة روسو قد خولت للشعب ف

ارس        شعب یم ذا ال ان، ھ تبداد أو الطغی ة لا تعرف الإس ى دول سید ف بح ھو ال ث أص بحی

ة القانون الذى یعكس إرادة مجموع الأفراد، وبناءً على ذلك ذھب روسو  سلطانھ بواسط 

                                                             

(1) Rousseau: Contract social, op. cit, p.186. 
(2) I bid, p.190. 

ص ١٩٦٥طھ بدوى، أصول علم السیاسة،الإسكندریة، المكتب المصرى الحدیث، الطبعة الثانیة، .د) ٣(
٣٠١. 



 

 

 

 

 

 ٧٥٦

رد     ن الف إلى أنھ لیس من المتصور أن یحدث جوراً، حیث انھ من غیر المعقول أن یقع م

  .)١(جوراً على نفسھ

ة،        ومما سبق یمكن القول أن روسو قد مزج بین مفھومى السیادة والإرادة العام

لإرادة       بحیث جعلھما مفھومان لا ی     ل ل ع الممث وق المجتم ین حق نفصلان، كما أنھ وازن ب

ى                صیباً ف ھ ن م ل ن ث ة وم ى الإرادة العام ضو ف ن جھة ع الفرد م العامة وحقوق الفرد، ف

ل              الأخرین، فك ساواتھ ب رد وم ة الف یم حری وم بتنظ السیادة، كما ان المجتمع السیاسى یق

  .)٢(المساواةعمل من أعمال السیادة یلزم كافة المواطنین على قدم 

وقد ترتب على أفكار روسو عن السیادة والإرادة العامة أن أكتسبت السیادة لدیھ 

  :سمات أثرت على فكرة الفصل بین السلطات، ومن أھم ھذه السمات


ى أى        ا إل ھ أن ینقلھ شعب لا یمكن و ال سیادة ألا وھ احب ال رى أن ص و ی فروس

 وذلك على أساس أن السیادة تعكس حقیقة إرادة الشعب، والإرادة لا یمكن    شخص أخر، 

ى        سلطة الت لاف ال ك بخ فصلھا عن الإنسان، فالفرد لا یمكنھ أن یتصرف فى إرادتھ، وذل

  .)٣(یمكن أن تنتقل من ھیئة إلى أخرى

ا أن    ابى، إذ رأى أن الإرادة أم ل النی رة التمثی و فك ض روس ك رف ى ذل اءً عل وبن

رة وجود           تعلن ع  ى أن روسو رأى أن فك ك إل ن نفسھا أو تكون إرادة أخرى، ویرجع ذل
                                                             

 .٣٠٢المرجع السابق، ص  )١(
 . وما بعدھا٩٩یل، المرجع السابق، ص فضل االله إسماع.د )٢(
ھ،               )٣( ة وھب اھرة، مكتب لامى، الق ھ الإس ى الفق ، ٩٢، ص١٩٨٤فتحى عبد الكریم، الدولة والسیادة ف

، ص ١٩٧٣إبراھیم دسوقى أباظھ، عبد العزیز الغنام، تاریخ الفكر السیاسى، بیروت، دار النجاح،      
٢٤٦. 



 

 

 

 

 

 ٧٥٧

ھ            صف بإھانت ذى أت الم ال اعى الظ م الاقط ممثلین للشعب فكرة تتسم بالحداثة ننیجة الحك

م        ث أنھ ین، حی ا مفوض ین وإنم دوا ممثل م بع شعب ل واب ال ذلك فن شرى، ل نس الب الج

صیاً     لایمكنھم إبرام شیئاً بصفة نھائیة، فمثلاً      شعب شخ ھ ال صادق علی القانون الذى لم ی

  .)١(یعد باطلاً


یادتین أى      ضمن س ن ان یت الإقلیم لایمك ده، ف سیادة واح ى ان ال و إل ب روس ذھ

ى          ك إل سلطتین علیتین، فالإقلیم یتضمن سلطة علیا واحده، أى سیادة واحده، ویرجع ذل

ى إق   یادتان ف ود س ال وج ھ ح رارات   أن صدروا ق صور أن ی ن المت ھ م د، فإن یم واح ل

ون    ا تك ا، وھن د منھ ر واح ذ أم ا أن ینف رارات وإم ذه الق ذ ھ ا ألا تنف ا إم ضاربھ، فھن مت

  . )٢(السیادة لصاحب ھذا الأمر فقط

ى أجزاء           سیادة إل ت ال ن تفتی سم، إذ لا یمك سیادة أن تق وإرتباطاً بذلك لا یمكن لل

سیادة إرادة والإرادة   مختلفة توزع على ھیئات أو أف      ك أن ال راد مختلفة، ویكمن سبب ذل

ن       ذا م صھ ھ ة أو ناق إما أن تكون كاملھ أو لا تكون نھائیاً، فلا یتصور وجود إرادة جزئی

  .جانب

                                                             

فضل االله إسماعیل، المرجع .د. ٤٩٩ى، مرجع سابق، ص جان جاك شوفالییھ، تاریخ الفكر السیاس) ١(
   و مابعدھا١٠٠السابق، ص 

Rousseau: contract social, op.cit, p.207-294. 
  ١٤١طعیمھ الجرف، نظریة الدولة، المرجع السابق، ص .د) ٢(

Duguet: Lecons de droit public General, paris, press universitairs de 
france, 1976, p.116. 



 

 

 

 

 

 ٧٥٨

د              ھ یع سیم علی م التق ضو ت ل ع ى أن ك سیم یعن راض التق إن إفت ومن جانب أخر ف

  .)١(ةصاحب سیادة، وھذا ما لایمكن تصوره فى ظل وحده السیاد

شعب             راد ال س مجموع إرادة أف ى تعك إذاً فروسو یذھب إلى أن الإرادة العامة الت

سیادة             إن ال ن ف یادة، وم ى س ھى أساس السلطات، ھذه الإرادة تتحول لدى الممارسة إل

سیادة       بإعتبارھا إنعكاساً للإرادة العامة فھى تخول للشعب، وھذا ما یستتبع القول بأن ال

  .ا واحده، ولا تقبل الإنقساملا تقبل التنازل وإنھ




ین         صل ب دأ الف ن مب أثرت أفكار روسو عن السیادة والإرادة العامة على موقفھ م

ساسة        أ ال د لج السلطات، لما تتمیز بھ السیادة من عدم التجزئة وعدم التصرف فیھا، وق

ث الموضوع              ن حی ا م ى تجزئتھ شریعیة     فى سبیل التحایل إل لطة ت وة وإرادة، وس ى ق  إل

رب، وإرادة   ضاء والح ضرائب والق وق ال دت حق ك وج ب ذل ى جان ة، وإل لطة تنفیذی وس

  .)٢(خارجیة وأخرى داخلیة، فقد جزئوا السیادة إلى جزئیات صغیره

ضباط                   دم إن ى ع أ إل ذا الخط أ، ویرجع ھ د خط ر یع إلا أن روسو راى أن ھذا الأم

سیاسی      سلطة ال ن        الأفكار لدى ال د أجزاءاً م ور تع ذه الام ساسة راوا أن ھ ث ان ال ة، بحی

                                                             

(1) Duguet: Lecons de droit public General, op. cit, p. 117. 
Duguit: Siverainiteetliberte, parissirey 1922, p.48et s. 

  .١٠٣فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص .د )٢(
W.Ebenstien: Great political Thinkers, op. cit, p.448 el.s 
F.W.coker: Reading in political philosophy, U.S.A, macmillan co, 1959, 
p.643. 



 

 

 

 

 

 ٧٥٩

ى          سیادة، ف ن ال السلطة، فمثلاً ھم یعتبروا أن سلطة إعلان الحرب وعقد السلام أجزاء م

لا               ذا ف انون، ل ق للق ى تطبی ا ھ اً وإنم د قانون ى لا تع حین أن ھذه الامور لیست كذلك، فھ

  .)١(تمثل السیادة فى شىء

و  ة روس اً لنظری سیادة   وتطبیق ین ال رق ب ھ ف ا، فإن دم تجزئتھ سیادة وع ول ال ح

ت           ل مؤق ة وكی والحكومة، إذ ان الأولى تخول للشعب وھى لا تنتقل إلى أخر، بینما الثانی

  .عن الشعب، بحیث یحق لھذا الاخیر ممارسة كافة سلطاتھ علیھا

ى الإرادة               ل ف وى یتمث ا معن ذه، أولاھم ببان لتنفی ھ س ل یدفع ل فع إن ك ھ ف  ووفقاً ل

سلطة               دعى ال ى ت ذه، والاول ى تنف وة الت ى الق ل ف ادى یتمث ا م ل، وثانیھم دد الفع التى تح

  .)٢(التشریعیة والثانیة تدعى السلطة التنفیذیة

تلاف           ك لإخ ة، وذل ن التنفیذی وقد رأى روسو ضرورة فصل السلطة التشریعیة ع

ا ت       ط إذ انھ شعب فق ق ال سیادة،   طبیعة كلا منھما، فالسلطة التشریعیة تكون من ح ل ال مث

ا                ا لھ شریعات، كم ن الت تور وس تص بوضع الدس ى تخ ھ، وھ ن خلال ارس إلا م لذا لا تم

  .)٣(والإشراف علیھا" الحكومة"تعیین جھازاً تنفیذیاً 

ى          راف عل وانین والإش ذ الق ى تنفی ا عل صر مھمتھ ة فتقت سلطة التنفیذی ا ال أم

  .)٤(تطبیقھا

                                                             

 .١٠٣فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص .د )١(
 .١١٨المرجع السابق، ص )٢(
و المصریة      . د )٣( ، ص ١٩٩٢حسن الظاھر، دراسات فى تاریخ الفكر السیاسى،القاھرة،مكتبة الأنجل

٣٦٣. 
لوك وأخرین، العقد . ٥٦١لة والحكومة، مرجع سابق، صمحمد كامل لیلھ، النظم السیاسیة الدو .د )٤(

 .١٤١الإجتماعى، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٦٠

سلطتین الت  ین ال صل ب و ف بق أن روس ا س اد م تلاف ومف ة لإخ شریعیة والتنفیذی

طبیعة كلا منھما، بالإضافة إلى أن عمل السلطة التشریعیة یقتصر على سن التشریعات، 

ذه                ذ ھ وم بتنفی ة أخرى تق زم وجود ھیئ م ل وھذه العملیة لا تستغرق وقتاً طویلاً، ومن ث

شریعات، إذ أن       ذ الت ة تنفی ة خاص ولى ھیئ سن أن تت ن المستح ھ م ا أن شریعات، كم الت

ى ممارسة          ضع ف الشعب لا یمكنھ القیام بھذه المھمة بنفسھ، إلا أن السلطة التنفیذیة تخ

  .)١(أعمالھا لإرادة الشعب ممثل السلطة التشریعیة

ا          ضائیة ورأى ضرورة تمییزھ سلطة الق وبجانب ھاتان السلطتان أوجد روسو ال

زه، إذ             ة متمی ل ھیئ ن قب ب مباشرتھا م ث یج ة، بحی سلطة التنفیذی ى   عن ال شعب ف أن ال

سلطة             ذه ال ار أن ھ ى الإعتب ذ ف ع الاخ سھ، م ة بنف مجموعھ لا یمكنھ ممارسة ھذه المھم

ام       ن أحك تظلم م و ال از روس ذا أج شریعیة، ل سلطة الت ال ال رتھا لأعم ى مباش ضع ف تخ

  .القضاء إلى الشعب

شریعیة    ثلاث الت سلطات ال ین ال و ب ز روس ن تمیی الرغم م ھ ب بق أن ا س اد م ومف

ك            والتنفیذیة   سلطات، ویرجع ذل ین ال صل ب والقضائیة، إلا أن ذلك لم یعن عنده مبدأ الف

ھ لا     إلى أن السلطة التنفیذیة وكذلك القضائیة لا تملك أى جزء من السیادة، فالسیادة لدی

إن        ذلك ف اً ل شریعیة، ووفق سلطة الت ا إلا ال ا أو یمثلھ د یمتلكھ ذا لا أح ة، ل ل التجزئ تقب

ست إلا   ة لی سلطة التنفیذی سلطة      ال ى ال ق عل ا ینطب ذا م وانین، وھ ذ الق  أداة لتنفی

  .)٢(القضائیة

                                                             

انور احمد رسلان، الدیمقراطیة .، د٥٦١محمد كامل لیلھ، النظم السیاسیة، المرجع السابق، ص .د )١(
ة    .، د٢١٥بین الفكر الفردى والفكر الإشتراكى، المرجع السابق، ص      م الدول ق، عل ى لإ"أحمد وفی
 .١٥٩، ص ١٩٣٤أطوار فكرة الدولة، الجزء الثانى، القاھرة، مطبعة النھضة 

 . وما بعدھا١٢٣علاء الدین سعد، المرجع السابق، ص .د )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٦١

فالفصل الذى أقره روسو بین السلطات لم یمثل مبدأ قانونیاً، إذ أن ھذا الفصل لم 

سیادة       ر ال ى مظھ یقم على أساس المساواة بین السلطات، حیث أن السلطة التشریعیة ھ

ده، ولا    شعب وح رھا ال سلطة یباش ذه ال د، وھ ا،   الوحی ا أو تجزئتھ ازل عنھ ھ التن  یمكن

  .)١(فالفصل لم یكن سوى تقسیم عمل أو فصل بین الوظائف

والخلاصة أن روسو لم یعتنق مبدأ الفصل بین السلطات، وذلك بناءً على نظریتھ 

دم     ة وع عن السیادة التى تعكس إرادة مجموع أفراد الشعب، وھذا ما میزھا بعدم التجزئ

شریعیة          القابلیة للتنازل، وھذا     سلطة الت ى ال ده ألا وھ لطة واح ما أستتبع تركیزھا فى س

اقى      بإعتبارھا ممثلھ لمجموع الشعب لدیھ، وھذا مارتب ھیمنة السلطة التشریعیة على ب

  .السلطات الاخرى، وھذا ما یتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات




د،       بالرغم من أن أفكار مو     الامر الجدی ن ب م تك سلطات ل نتسكیھ عن الفصل بین ال

ا                  صائص وبلورھ سبھا خ ھ أك ھ، إلا أن سابقین علی فة ال ن الفلاس إذ توصل إلیھا العدید م

  .بصورة أكثر وضوحاً

                                                             

ع       .، د٢١٥دأنور احمد رسلان، المرجع السابق، ص     )١( سیاسى، المرج ر ال ول الفك دوى، أص روت ب ث
  .١٧٧السابق، ص 

Vedel "G": Manuel elementaire de droit constitution, paris, 1949, p. 21. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٢

سكیھ                 ا أن مونت سكیھ، كم ل مونت سلطات قب ین ال صل ب د توصل للف وك وق فنجد ل

 أنھ أستطاع أن یطور من أفكار لوك نفسھ كان من أشد المعجبین بشخصیتھ وأفكاره، إلا  

  .)١(بحیث أصبحت على یده من أھم مبادئ المذھب الحر فى الفكر السیاسى

اول     سكیھ، نتن وبناءً على ما سبق ولتوضیح مبدأ الفصل بین السلطات لدى مونت

ك     سلطات، وذل ذه ال ین ھ ة ب م العلاق ا، ث صل بینھ اس الف ة وأس لطات الدول   س

  :فیما یلى

  .سلطات الدولة وأساس الفصل بینھا: الفرع الأول

  .العلاقة بین سلطات الدولة: الفرع الثانى




ى          رت عل د أث ا، وق ى تناولھ ار الت عدت أفكار مونتسكیھ عن الحریة من أھم الأفك

  .، وذلك فى سبیل تحقیقھا وصونھا)٢(أفكاره السیاسیة والفلسفیة

سا     وقد تأثر    ى فرن سائده ف مونتسكیھ فى ذلك بالظروف السیاسیة والاجتماعیة ال

ى                 داء عل ساوئ وإعت ن م ضمنھ م ا تت ا بم ق فیھ تبدادى المطل م الإس أنذاك، إذ ساد الحك

  .)٣(حریات الأفراد، مما دعى مونتسكیھ لمحاولة مقاومتھ والتخلص منھ

                                                             

محمد طھ بدوى، أصول علم السیاسة، .د. وما بعدھا٥٥فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص   .د) ١(
 .٢٩٤، ص ١٩٦٥الإسكندریة، المكتب المصرى الحدیث، الطبعة الثانیة، 

 .٢٨٤على عبد المعطى، الفكر السیاسى الغربى، مرجع سابق، ص .د) ٢(
 .٦٧فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص .د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٦٣

ة   وقد شرع فى تحدید مفھوم الحریة السیاسیة بداءة، وذلك فى س     اء نظری بیل بن

د                شمل العدی ث ت انى، بحی ن المع د م على أسس سلیمة، إذ أن كلمة الحریة تتضمن العدی

من النظم والمیول والالفاظ، والحریة وفقاً لھ لیس أن یقوم الإنسان بفعل ما یرید، وإنما       

اره                دم إجب افة لع وانین، بالإض ھ الق سمح ب ا ت دود م أن یقوم الإنسان بفعل ما یرید فى ح

  .)١( فعل ما لایرغب وما ھو ممنوععلى

ام                  إذا ق ذا ف راد، ول ة الأف اس حری وانین أس ن الق ومفاد ذلك أن مونتسكیھ جعل م

  .أحد الأفراد بفعل ما تجرمھ القوانین، فإنھ یفقد حریتھ

ب           ا، أوج اظ علیھ سیاسیة والحف سان ال ة الإن ى حری صول عل بیل الح ى س وف

ام  مونتسكیھ أن تتخذ الحكومة شكلاً خاصاً ی  تمتع فیھ الفرد بحریتھ دون خوف، ھذا النظ

دأ                 ى مب س عل ام یؤس ذا النظ تبداد، وھ الاً للإس دع مج ذى لا ی تلط ال لدیھ ھو النظام المخ

  .)٢(الفصل بین السلطات المختلفة

ة   صون حری د ل سبیل الوحی و ال سلطات ھ ین ال صل ب سكیھ رأى أن الف فمونت

سلطة      الأفراد، وذلك تأسیساً على أن الفرد یتصف بأ   ع ب ا تمت إذا م سلط، ف ننیتھ وحبھ للت

ف إلا إذا      منفرداً سعى إلى التعسف فى إستعمالھا، وھو فى ھذا التعسف والتسلط لا یتوق

ن               ان م ذا ك سلطة، ل ا إلا ال وجد من یقف أمامھ، و من ھنا ذھب إلى أن السلطة لا یوقفھ

ت   الطبیعى فى سبیل الحد من السلطة ومنع الإستبداد فصل سلطات الدو   ث إذا تول لة، حی

  .ھیئة واحده كافة السلطات سعت إلى الإستبداد

                                                             

(1) Montesquieu: The spirit of laws, translated by Thomas Nugent, new 
York, hadner publishing, co, 1949, p. 214. 

 .٦٨فضل االله إسماعیل، المرجع السابق، ص .د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٦٤

شریعیة            سلطتین الت اع ال ى ظل إجتم د ف كما ذھب إلى أن الحریة لا یمكن أن توج

ده                   د واح ى ی سلطتین ف اتین ال اع ھ سبب أن إجتم ك ب ده، وذل والتنفیذیة فى ید ھیئة واح

ن خ        ك م تبداد، وذل ن الإس ا  م رده بھم ة المنف ن الھیئ ھ   تمك وانین ظالم شریع ق لال ت

  .وتنفیذھا بصوره ظالمھ أیضاً

ن          ضائیة ع سلطة الق صال ال دم إنف ل ع ى ظ ة ف ھ لا حری ى أن افة إل ذا بالإض ھ

راد               ات الأف ى حری سلطة عل ى أن ال ؤدى إل ك ی ة، إذ أن ذل السلطتین التشریعیة والتنفیذی

  .)١(وحیاتھم تحكمیة، حیث أن القاضى یجمع بین القضاء والتشریع

سلطات      وبن ذه ال ة، ھ ى الدول اءً على ما سبق فرق مونتسكیھ بین سلطات ثلاث ف

  :تمثلت فى

  صوص كل ن ذ ش د تتخ دار قواع تص بإص ى تخ وھ

دیل              ق تع ا ح ع، ولھ ى المجتم راد ف لوك الأف دد س واطنین، تح ة الم عامة تسرى على كاف

  .)٢(القوانین وإلغائھا ومراقبة تنفیذیھا

ب مون د ذھ سین،  وق ن مجل ون م شریعیة تتك سلطة الت ى أن ال سكیھ إل   ت

راع           أولاھما مجلس دیمقراطى یتضمن نواب ممثلین للشعب، یتم إختیارھم بواسطة الإقت

  .العام

                                                             

 .٦٩المرجع السابق، ص  )١(
سیاسیة،  فضل االله إسماعیل، المرجع ال  .د )٢( سابق، أندریھ ھوریو، القانون الدستورى والمؤسسات ال

ع،          شر والتوزی ة للن روت، الأھلی عد، بی سن س الجزء الأول، ترجمة على مقلد، شفیق حداد، عبد الح
 . ٢٠٩، ص ١٩٧٤



 

 

 

 

 

 ٧٦٥

س            د أس ى، وق ھ وراث صف بأن بلاء، ویت ضمن الن وثانیھما مجلس إرستقراطى یت

ال أو  ثنائیة السلطة التشریعیة إلى طبیعة تباین الأفراد، فالبعض یتمی   ز عن الأخرین بالم

  .تملكھم مصالح خاصة تتیح لھم إمكانیة الدفاع عنھا

شعبى،       س ال ب المجل تقراطى بجان وھذا ما دفع مونتسكیھ إلى إنشاء مجلس أرس

نھم    ا بی ارض فیم ال التع ى ح ساویة، إلا ف صاصات مت ا إخت سین لھم ذین المجل إلا أن ھ

س     لطة المجل س         فتعلو س ق المجل صر ح شعبى، إذ یقت راض    ال ى الإعت تقراطى عل  الإرس

  .)١(فقط

    تقبال سلام، وإس رب وال سائل الح تص بم ى تخ وھ

ن          ك م داخلى، وذل ن ال وإرسال البعثات الدبلوماسیة، ھذا بالإضافة لواجبھا فى حفظ الأم

ع         لال وض ن خ ك م ارجى وذل ن الخ انون، والأم ضوع للق واطنین بالخ زام الم لال إل خ

  .)٢(زمة لمنع العدوان الخارجىالإحتیاطات الا

ع           ال جم ق ح ة لا تتحق ث إن الحری ك، حی ا المل یمن علیھ ة یھ سلطة التنفیذی وال

لطة      السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة فى ید واحده، كما أنھ من المستحسن تركیز س

دد            درة ع ن ق ر م ضل بكثی ى الإدارة أف رد عل درة الف د، إذ أن ق الإدارة فى ید شخص واح

  .)٣(ر على الإدارةكبی

                                                             

أنور .، د٢٣٣، ص١٩٥٣مونتسكیھ، روح القوانین، الجزء الاول، ترجمة عادل زعیتر، القاھرة،     )١(
 .٢٠٨المرجع السابق، ص أحمد رسلان، 

سابق، ص   ٢٢٨مونتسكیھ، المرجع السابق، ص      )٢( د   .، د٢٠٩، أندریھ ھوریو، المرجع ال ور أحم أن
 .٢٠٩رسلان، المرجع السابق، ص 

 .١٠٧علاء الدین سعد، المرجع السابق، ص .، د٢٣٤مونتسكیھ، المرجع السابق، ص  )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٦٦

          ین ا ب ور فیم ى تث ات الت ى المنازع صل ف تص بالف وتخ

انون،    الأفراد، وھذه السلطة تستطیع توقیع العقوبات على المجرمین والخارجین عن الق

بیل أداء     ى س ك ف شعب، وذل ل ال ن قب ین م ضاه منتخب ن ق ضائیة م سلطة الق ون ال وتتك

  .)١(مھمتھا طبقاً للقانون

ة،       وتجدر الإشارة ھنا إلى أن مونتسكیھ قد خالف لوك فى تقسیمھ لسلطات الدول

ك                 ده، وذل لطة واح ة س ة والإتحادی سلطة التنفیذی ر ال سكیھ أعتب ث أن مونت وذلك من حی

سلطة   ل ال سكیھ جع ا أن مونت ستقلتان، كم لطتان م ا س ذى رأى أنھم وك ال لاف ل بخ

لط             وك أن س ب ل ا ذھ ستقلة، فیم لطة م وانین     القضائیة س ق الق ضاء الخاصة بتطبی ة الق

راد           اص بجرائم الأف المدنیة تندرج ضمن اختصاص السلطة التنفیذیة، بینما القضاء الخ

  .)٢(فیندرج ضمن اختصاص السلطة التشریعیة

توریة           دة دس سكیھ قاع دى مونت ة ل سلطات الدول ى ل سیم الثلاث ذا التق د ھ ویع

  .)٣(أعتنقتھا غالبیة الأنظمة الدستوریة الحدیثة

ومفاد ما سبق كلھ أن مونتسكیھ قد أعتنق مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث التى 

ى        د إلا ف راد لا توج سیاسیة للأف ة ال اس أن الحری ى أس ك عل ة، وذل ى الدول دھا ف أوج

ة           ا حری د بھ ده ولا توج ات مقی د حكوم الحكومات المقیده وذلك كقاعدة عامة، حیث توج

  .للأفراد

                                                             

سابق، ص   )١( ع ال سكیھ، المرج دھا، ٢٢٨مونت ا بع ع    . د وم ة، المرج ة الدول رف، نظری ة الج طعیم
 .٥١٤السابق، ص 

 .٧السید صبرى، المرجع السابق، ص .، د٢٠٩أندریھ ھوریو، المرجع السابق، ص ) ٢(
ة     "أدمون رباط، الوسیط فى القانون الدستورى العام، الجزء الثانى      .د) ٣( ى الدول ة ف ة القانونی النظری

 .٥١٧، ص ١٩٦٥، بیروت، دار العلم للملایین، "وحكمھا



 

 

 

 

 

 ٧٦٧

سلطة    فمبدأ الفصل بین السلط   د بال تبداد أح ات لدى مونتسكیھ یھدف إلى عدم اس

سبیل           ھ ال سلطات لدی ین ال صل ب دأ الف بح مب ث أص أو أن یسئ أحد استعمال سلطتھ، بحی

  .)١(الوحید لكفالة إحترام القوانین وتطبیقھا تطبیقاً صحیحاً

اع                   ى ظل اجتم ق ف راد لا تتحق سیاسیة للأف ة ال إن الحری سكیھ ف فوفقاً لرأى مونت

ة       السل طتین التشریعیة والتنفیذیة فى ید ھیئة واحده، حیث یمكنھا أن تضع قوانین طاغی

  .)٢(وتطبقھا بصورة طاغیة أیضاً

وزارة           صب ال ین من ع ب واز الجم دم ج ى ع سكیھ إل ب مونت ذلك ذھ اً ل وتطبیق

سلطتین   ة ال ین ممارس رد ب یجمع الف رض س ذا الف ى ھ ان، إذ ان ف ضویة البرلم وع

  .)٣(التشریعیة والتنفیذیة

سلطات          اع ال وقد طبق ھذا المبدأ على السلطة القضائیة أیضاً، وقد رأى أن اجتم

ى             ل إل اك ب راد للإنتھ ات الأف اة وحری رض حی ده، یع ة واح د شخص أو ھیئ ى ی ثلاث ف ال

  .)٤(الضیاع

  

                                                             

ة،       .، د٥٥٨محمد كامل لیلھ، المرجع السابق، ص      .د) ١( سیاسیة والثوری سفتنا ال دوى، فل ھ ب د ط محم
 .١٣١ت، ص .الإسكندریة، منشأة المعارف، د

  .٢٢٨مونتسكیھ، المرجع السابق، ص  )٢(
Esmien(A): op. cit, p.499. 

 .١٠٩المرجع السابق، ص علاء الدین سعد، .، د٢٣٤مونتسكیھ، المرجع السابق، ص  )٣(
سابق، ص       )٤( سیاسى،          ٢٢٨مونتسكیھ، المرجع ال ر ال اریخ الفك وفالییھ، ت اك ش ان ج دھا، ج ا بع  وم

، ص ١٩٨٥ترجمة عرب صاصیلا، لبنان بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
سابق، ص       ٤٢٥ سف    .، د٢٠٩، أندریھ ھوریو، المرجع ال اریخ الفل شاب، ت ات  مصطفى خ ة والنظری

 .٤٢٦، ص ١٩٥٣السیاسیة، القاھرة، لجنة البیان العربى، الطبعة الأولى، 



 

 

 

 

 

 ٧٦٨




ك ضماناً        ة، وذل ة   أعتنق مونتسكیھ مبدأ الفصل بین سلطات الدول ق الحری لتحقی

شریعیة        سلطة الت ى ال ت ف ات تمثل لاث ھیئ ة ث ى الدول د ف د أوج راد، وق سیاسیة للأف ال

  .والتنفیذیة والقضائیة

ضمان        اً ل یس كافی ك ل ى أن ذل إلا أن مونتسكیھ لم یقف عند ذلك الأمر بل ذھب إل

راد           ات الأف دد حری ا یھ سلطاتھا مم ة ب ل ھیئ ستبد ك د ت راد، إذ ق ات الأف وق وحری حق

  .)١(حقوقھم، بل ویھدد السلطات الأخرى كذلكو

سلطات    ین ال صل ب دأ الف سكیھ مب ل مونت اتھم أكم راد وحری وق الأف ماناً لحق وض

ا،          ا بینھ اون فیم ب ضرورة التع ث أوج ة، بحی لدیھ، بتوضیحھ العلاقة بین سلطات الدول

لطة ب     ل س ام ك لال قی ن خ ك م ا، وذل ى أداء مھمتھ ا ف ا بینھ وازن فیم ق الت ا یحق دور بم

، وھذا )٢(الرقیب فى مواجھة السلطة الاخرى، بحیث تمنعھا من الإستبداد بإختصاصاتھا     

  .تطبیقاً لمقولتھ السلطة توقف السلطة

وم             ام یق ذا النظ وتطبیقاً لذلك وضع مونتسكیھ نظاماً مرناً یسود بین السلطات، ھ

  :على أساس التعاون وتحقیق التوازن بین السلطات، وذلك من خلال

                                                             

 .١١٠علاء الدین سعد، المرجع السابق، ص .د) ١(
فاضل ذكى محمد، الطبعة الثانیة، .رایموند كارفیلد كیتیل، العلوم السیاسیة، الجزء الأول، ترجمة د     ) ٢(

ضة،   ة النھ داد، مكتب رون    ، أندر٢٨١، ص١٩٦٣بغ ن الق سفى م ر الفل ارات الفك سون، تی ھ كری ی
دات، د            شورات عوی روت، من ان، بی ا، لبن اد رض ة نھ دیث، ترجم ى العصر الح طى حت ت، ص .الوس

٢٤٦.  
Vedel(G): op. cit. p.19 et. S. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٩


شریعیة،        سلطة الت ال ال ى أعم أوجد مونتسكیھ وسیلة لإشراك السلطة التنفیذیة ف
د        اع، وتحدی شریعیة للإجتم سلطة الت من خلال تخویلھ حق السلطة التنفیذیة فى دعوة ال

  .)١(مدة الإجتماع وذلك بحسب ظروف وأحوال البلاد

اد   )٢(وقد أسس ذلك الامر على العدید من الأسباب من أھمھا    د میع ، أن ترك تحدی
ستتبع         ا ی ذا م ھ، وھ رة طویل ا فت الإجتماع للسلطة التشریعیة قد یؤدى إلى عدم اجتماعھ
ام                    ى ظل قی ذا ف ى، ھ ى الفوض ؤدى إل ا ی ة، مم ا الدول عدم صدور القوانین التى تحتاجھ

رارا  دار الق ة بإص سلطة التنفیذی ة   ال لطات مطلق لطاتھا س ن س ل م ا یجع ة، مم ت اللازم
  .لجمعھا بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

ؤدى           د ی شریعیة ق سلطة الت كما قد یحدث العكس بحیث أن ترك میعاد الإجتماع لل
ا أن               شریعیة، كم سلطة الت ضاء ال اق أع ى إرھ ؤدى إل ا ی إلى اجتماعھا بصفة دائمة، مم

ى          ذلك لا یعطى الفرصة لأفراد       ك عل شریعیة، وذل سلطة الت ضاء ال ار أع ى إختی الشعب ف
  .نحو یحقق أمالھم وطموحاتھم

سلطة        اع ال ات اجتم ضل أوق ة بأف ر درای د أكث ة تع سلطة التنفیذی ا أن ال كم
  .التشریعیة، لذا وجب ترك ھذه السلطة لھا لتحقیق صالح الدولة

ق    وبجانب حق السلطة التنفیذیة فى دعوة السلطة التشریعیة للإنع     ت ح اد، منح ق
دم        اس ع ى أس ك عل شریعیة، وذل سلطة الت ن ال صادره م وانین ال ى الق راض عل الإعت

  .)٣(صلاحیتھا
                                                             

 .٤٢٧مصطفى الخشاب، المرجع السابق، ص . ، د٢٣٤مونتسكیھ، المرجع السابق، ص ) ١(
 .١١١رجع السابق، صعلاء سعد الدین، الم.د) ٢(
  .٢١٢أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص.، د٢٣٦مونتسكیھ، المرجع السابق، ص ) ٣(

Vedel(G): op.cit.p.19et .s. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

ذا                ة ھ سلطة التنفیذی نح ال دم م اس أن ع ى أس ق عل ذا الح سكیھ ھ رر مونت وقد ب

ة          سھا كاف نح نف الحق یجعل من السلطة التشریعیة سلطة مطلقة دون أى قید، ویمكنھا م

  .تدمیر باقى السلطاتالسلطات أو یمكنھا 

وبالرغم من ھذا الحق للسلطة التنفیذیة، إلا أن مونتسكیھ یشدد على أن السلطة       

ا               شریعات، كم شة الت ى مناق دخل ف ا لا تت ث أنھ شریعى، حی ا أى دور ت یس لھ التنفیذیة ل

ى لا               وانین الت راض أو رفض الق ق الإعت ا ھو ح لیس لھا إقتراح التشریعات، فكل ما لھ

  .)١(ترغب بھا



سلطة      ت ال سكیھ، منح ھ مونت ى إلی ا دع سلطات كم ین ال وازن ب اً للت فتحقیق

التشریعیة حقوق فى مواجھة السلطة التنفیذیة، وذلك مقابل حقوق السلطة التنفیذیة فى  

  :مواجھتھا، وھذه الحقوق تتمثل فى

ة         حق السلطة التشریعیة فى مراقب      -١ ى كیفی ة، وإشرافھا عل سلطة التنفیذی ال ال ة أعم

  .)٢(تطبیقھا للقانون

ارس         -٢ ة تم اس أن الرقاب ى أس ك عل وزراء، وذل حق السلطة التشریعیة فى مسائلة ال

سلطة     صاصات ال تھ لإخت ى ممارس ك ف خاص، فالمل یس الأش ال ول ى الأعم عل

                                                             

سابق، ص ) ١( ع ال سكیھ، المرج تورى   .، د٢٣٩مونت ام الدس ى النظ رئیس ف ود، ال وقى محم د ش أحم
 . ٤٤٩، ص١٩٨٠ق جامعة القاھرة، للولایات المتحده الامریكیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقو

، ٤٢٧مصطفى الخشاب، المرجع السابق، ص.، د٢١٢أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص  .د) ٢(
 .٤٥٠أحمد شوقى، المرجع السابق، ص.د



 

 

 

 

 

 ٧٧١

سلطة  التنفیذیة یستعین بوزراء، ومن ثم یكونوا ھم المسئولین عن أع   مالھم أمام ال

  .)١(التشریعیة

ا           -٣ افة لحقھ نویاً، بالإض ة س سلطة التنفیذی ات ال حق السلطة التشریعیة فى تحدید نفق

  .)٢(فى تحدید ما یلزمھا من قوات للحفاظ على حریات الأفراد

ة،      وبناءً على ما سبق أوجد مونتسكیھ توازن بین السلطتین التشریعیة والنتفیذی

دم اس ضمان ع ك ل ضاً وذل ذه أی ا نف ذا م صاتھا، وھ داھما بإختصات   تبداد أح

تقلالھا      ى أس عى إل ة س ن جھ ضائیة، فم سلطة الق ى ال ول   )٣(عل رى خ ة أخ ن جھ   ، وم

الات    ذه الح دده، وھ الات مح ى ح ن ف ا، ولك ى أعمالھ دخل ف ق الت شریعیة ح سلطة الت لل

  :)٤(تمثلت فى

١-               ام مجل تم ام بلاء ت ة الن ل محاكم س        إذ جع ل المجل ذى یمث سھم ال

د         ث یعتق م، حی ھم للظل دم تعرض ماناً لع ك ض شریعیة، وذل سلطة الت ى ال انى ف الث

  .مونتسكیھ أن العظماء عرضھ للحسد دائماً، لذا یجب محاكمتھم أمام أمثالھم

  .ومما لا شك فیھ  أن ھذا الامر یعكس انحیازاً لطبقة النبلاء أو الإرستقراطیة

٢-  رره          فقد ت ات المق ا أن العقوب ضح منھ ضاء یت ى الق عرض حالة عل

م    انون رغ دیل الق ق تع ك ح ضاء لا یمل ث أن الق سوه، وحی شده والق سم بال ا تت لھ
                                                             

 .٢١٢انور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص .، د٢٣٦مونتسكیھ، المرجع السابق، ص) ١(
ة .د) ٢( م الدول ق، عل د وفی ى أط" أحم ضة،   ف ة النھ اھرة، مطبع انى، الق زء الث ة، الج رة الدول ور فك

 .١٤٩، ص ١٩٣٤
 .٢٣٧مونتسكیھ، المرجع السابق، ص ) ٣(
سابق، ص ) ٤( ع ال سكیھ، المرج دھا، د٢٣٧مونت ا بع سابق، ص  . وم ع ال لان، المرج د رس ور أحم أن

٢١٣. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

اً            انون طبق دیل الق ھ تع ق ل قسوتھ، فالمجلس التشریعى ھنا یتحول إلى محكمة ویح

  .للصالح العام

٣-            لطة الإ شریعیة س سلطة الت نح لل ث م ا یخص      حی ك فیم ام، وذل تھ

اً           ك حفاظ سیاسیة، وذل الجرائم التى تمثل عدواناً على حقوق الشعب، أو الجرائم ال

  .على كرامة الشعب

اً                 ا وتطبیق ا أنھ تقلال، كم ت بالإس ضائیة تمتع سلطة الق وبالرغم من ذلك إلا أن ال

سلطة          ن ال صادره م رارات ال ى الق راض عل ق الإعت ت ح سلطات منح ین ال وزان ب للت

  .)١(تنفیذیة المخالفة للقانونال

ك     سلطات، وذل ین ال صل ب دأ الف تھج مب د أن سكیھ ق ھ أن مونت بق كل ا س اد م ومف

ة،       لطات الدول ضماناً لحریة الأفراد، وفى سبیل ذلك حدد مونتسكیھ طبیعة العلاقة بین س

  .وذلك على أساس قیام تعاون وتوازن فیما بینھا

ین        وتجدر الإشارة ھنا إلى أن مونتسكیھ بأ  صل ب دأ الف اً لمب د مرجع ذه ع اره ھ فك

  .السلطات، وذلك بالرغم من أن العدید من سبقوه تعرضوا لذات الفكرة

ردى    إلا أنھ ومن منطلق إھتمامھ بحریة الأفراد فى ظل انتشار مبادئ المذھب الف

ا، وإن           ة تعتنقھ اتیر الحدیث ة الدس ت غالبی صورة جعل رة ب ور الفك تطاع أن یبل الحر، أس

  . فى تطبیقھا، وذلك بحسب ما سوف نراه فیما بعداختلفوا

  

  
                                                             

  .٤٥٠أحمد شوقى محمود، المرجع السابق، ص.د) ١(
Vedel(G): op.cit.p.19. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٣







ار             ن الأفك د م ة للعدی ھ نتیج م بلورت ذى ت سلطات ال ین ال صل ب دأ الف د مب وج

د        -سبق تناولھا -الفلسفیة ة ال دأ  طریقھ للتطبیق فى الواقع العملى، إذ ضمنت غالبی ول مب

  .الفصل بین السلطات فى دستورھا

ر،      ى أخ تور إل ن دس رى، وم ى أخ ة إل ن دول این م ھد تب ق ش ذا التطبی   إلا أن ھ

ب      ذا بجان اعى، ھ وذلك وفقاً لظروف المجتمعات وتبعاً لمراحل التطور السیاسى والاجتم

انون      ال الق سیر رج سلطات، وتف ین ال ة ب ص العلاق ا یخ سلطة فیم ال ال ف رج موق

  .)١(سةوالسیا

سفیة       دأ الفل یات المب ین أساس تلاف ب د یظھر الاخ اً ق دأ عملی ق المب ا أن تطبی كم

دفع                  د ی ا ق ورات، مم ات، أو ث ة بظروف حرب أو إنقلاب والواقع العملى، إذ قد تمر الدول

صاصات        لب إخت م وس إحدى سلطات الدولة إلى القمة والسیطرة على تسییر شئون الحك

  .)٢(السلطات الأخرى

                                                             

محمد الشافعى أبو راس، نظم الحكم المعاصره دراسة مقارنھ فى أصول النظم السیاسیة، الجزء        .د) ١(
ب،           الم الكت افظ   .، د٤٣٧، ص ١٩٨٤الأول النظریة العامة فى النظم السیاسیة، القاھرة، ع د ح أحم

ر المصریة، نجم، الفصل بین السلطات وتطور العلاقة بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة فى الدساتی
 .١٠٠، ص ١٩٨١مجلة العلوم الاداریة، السنة الثالثة والعشرون، العدد الأول، یونیھ 

 .١٣٦علاء الدین سعد، المرجع السابق، ص .د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٧٤

سب           وقد استق  ك بح سیاسیة، وذل ة ال دة صور للأنظم ین ع ر الفقھ على التمییز ب

صور           ذه ال ط، وھ ات ورواب ن علاق ة م لطات الدول ین س الفصل بین السلطات وما یقوم ب

  :تمثلت فى

  .نظام حكومة الجمعیة النیابیة-٣.النظام الرئاسى-٢.النظام البرلمانى-١

دأ ا      تورى لمب ق الدس اول التطبی ك نتن ى ذل اءً عل ى   وبن سلطات ف ین ال صل ب   لف

ة     عینا لمحاول بیل س ى س ك ف ة، وذل دول المتقدم تم بال ا نھ ثلاث، وإن كن صور ال ذه ال ھ

ك              صرى، وذل تور الم ى ظل الدس دأ ف ذا المب التقرب منھم فیما ینفعنا، وذلك قبل تناول ھ

  :فیما یلى

  .تطبیق الأساس الفلسفى للفصل بین السلطات فى الأنظمة المختلفة: المبحث الأول

  .تطبیق الأساس الفلسفى للفصل بین السلطات فى مصر: المبحث الثانى

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٧٥




  

ھ      م أعتنق ا ت ة، كم ة المختلف ى الأنظم سلطات ف ین ال صل ب دأ الف ق لمب د تطبی   وج

د        ضمان وتأكی ك ك ذه      من قبل الدول المتقدمة، وذل ا ھ ى أعتنقتھ ة الت ادئ الدیمقراطی لمب

ى       سائد ف ام ال الدول، وقد تباین تطبیق ھذا المبدأ من الناحیة الدستوریة، وذلك تبعاً للنظ

  .الدولة

ام        ن نظ حیث إن تطبیق المبدأ أختلف فى النظم البرلمانیة عن النظم الرئاسیة، ع

ى    دأ ف ق المب اول تطبی وف نتن ذا س ة، ل ة النیابی ة الجمعی ك  حكوم نظم، وذل ذه ال ل ھ    ظ

  :فیما یلى

  .الفصل بین السلطات لدى النظم البرلمانیة: المطلب الأول

  .الفصل بین السلطات لدى النظم الرئاسیة: المطلب الثانى

  .الفصل بین السلطات لدى نظام حكومة الجمعیة النیابیة: المطلب الثالث




ة، إذ              ارة الأوربی ة بالق دیمقراطیات الغربی ساد النظام البرلمانى غالبیة دساتیر ال

ن           بإستثناء سویسرا أعتنقت كافة الدول الأروبیة النظام البرلمانى، كما أعتنقتھ العدید م

  .١٩٣٠ و١٩٢٣الدساتیر الشرقیة، من ذلك مصر فى دستور 



 

 

 

 

 

 ٧٧٦

انى،      ام البرلم ى للنظ وطن الأساس را الم د إنجلت ام   وتع ذا النظ شأ ھ   إذ ن

ھ      ة وملامح سھ العام ددت أس ذلك ح اً ل ا، ووفق یة فیھ ة وسیاس روف إجتماعی ة ظ   نتیج

  .)١(الرئیسیة

نظم      ر ال اره أكث ى إعتب الم إل ن دول الع د م ى العدی ام ف ذا النظ شار ھ ع انت ویرج

  .الدیمقراطیة، كما أنھ أكثر النظم تحقیقاً للتعاون والتوازن بین السلطات

اون             ومفاد ذلك أ   وازن والتع ة الت انى إقام ام البرلم ذا النظ صائص ھ ن من أھم خ

ع    ى الواق ھ ف این تطبیق د تب وازن ق ذا الت ة، إلا أن ھ شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال ب

  .العملى

ى ظل              سلطات ف ین ال صل ب دأ الف ة لمب وبناءً على ما سبق نتناول الأسس النظری

  :  وذلك فیما یلىالنظم البرلمانیة، ثم التطبیق العملى لھ، 

  .الأسس النظریة للمبدأ:  الفرع الأول

  .التطبیق العملى للمبدأ:  الفرع الثانى

  

  

  

  

  
                                                             

اھرة، د    .د) ١( و    . د. ٥٧، ص١٩٤٧ن، .السید صبرى، الوزیر الأول فى إنجلترا، الق شافعى أب د ال محم
 . وما بعدھا٤٣٨راس، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٧٧




عدت الخاصیة الأساسیة للنظام البرلمانى إقامة التوازن والتعاون بین السلطتین       

سلط          اتین ال ین ھ ساواة، أو    التشریعیة والتنفیذیة، إذ قامت العلاقة ب اس الم ى أس تین عل

اون           شوب بالتع صل المرن الم بمعنى أخر إن مبدأ الفصل بین السلطات قد أتخذ شكل الف

  .والرقابة المتبادلة، وھذا ما یعكس أفكار مونتسكیھ وأرائھ

شریعیة          سلطتین الت ین ال وازن ب ة والت ائل للرقاب ویتضح ذلك من خلال إیجاد وس

  .ثل فى اتجاھین، أولاھما التوازن، وثانیھما التعاونوالتنفیذیة، وھذه الوسائل تتم

ل الأخرى،         أما من جھة التوازن فیحدث نتیجة منح كلا السلطتین حقوق فى مقاب

ة         ق الحكوم ل ح ى مقاب ك ف الوزارة، وذل ومن ذلك حق البرلمان فى الإقتراع بعدم الثقة ب

  .)١(فى حل البرلمان

س     إدارة     حیث أن الوزارة ممثل السلطة التنفیذیة م صرفاتھا الخاصة ب ن ت ئولھ ع

ضاء            ة أع ة أغلبی ى ثق ائزة عل وزارة ح ون ال شئون الدولة أمام البرلمان، إذ یجب أن تك

ستوى         ى م ده، وعل ى ح لا عل وزراء ك ستوى ال ى م سرى عل ر ی ذا الأم ان، وھ البرلم

  .)٢(الوزراء كافة بصفة تضامنیة

وزیر   وتطبیقاً لذلك لا یبقى الوزیر فى منصبھ حال فقده ثقة     د ال  البرلمان، فإذا فق

  .الثقة وجب علیھ الإستقالة، كما أن الوزارة إذا فقدت الثقة وجب علیھا الإستقالة

                                                             

 . وما بعدھا٥٩٧محمد كامل لیلھ، المرجع السابق، ص .د) ١(
عبد الحمید متولى، القانون الدستورى والانظمة .، د٥٩٧محمد كامل لیلھ، المرجع السابق، ص   .د )٢(

 .٣١٦السیاسیة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٧٨

لاح          ل س ھذا الحق قابلھ حق السلطة التنفیذیة فى حل البرلمان، فھذا الحق قد مث

صبح         ق ت ذا الح دون ھ ة، فب السلطة التنفیذیة فى مواجھة سلطة البرلمان فى سحب الثق

ام        السل ن نظ ام م رب النظ ث یقت طة التنفیذیة عاجزه فى مواجھة السلطة التشریعیة، بحی

  .)١(حكومة الجمعیة النیابیة

ذا        ستقل، وھ ا أن ت شریعیة، وأم سلطة الت ضع لل ا أن تخ ة أم سلطة التنفیذی فال

ا     الإستقلال قد ینشأ عنھ اختلافھا مع البرلمان، فقد ترى الوزارة أن سیاستھا التى تتبعھ

ن الوصول     تعكس   متطلبات المجتمع، وذلك بالرغم من مخالفتھا لرأى البرلمان، و لایمك

أ             ك تلج ل ذل ى مقاب ة، و ف ى سحب الثق ان إل إلى حل یرضى الطرفین، ھنا قد یلجأ البرلم

السلطة التنفیذیة إلى حق الحل، بحیث یصل الأمر إلى إجراء انتخابات جدیده وإستطلاع      

  .)٢(رأى الشعب فى الأمر

ن           أما م  سلطتین، فم ین ال صال ب ن الإت وع م اد ن ھ إیج صد ب ن جھة التعاون فقد ق

ى       وزراء ف ناحیة السلطة التنفیذیة فقد منحت حق دعوة البرلمان للإنعقاد، بجانب حق ال

دیم           ى تق ة ف ق الحكوم افة لح ذا بالإض شات، ھ ى المناق تراك ف ان والإش ول البرلم دخ

  .مشروعات القوانین

سلطة الت     ة ال ن ناحی ا م ئلة و      أم ھ الأس ق توجی ان ح نح البرلم د م شریعیة فق

ن           الإستجوابات للحكومة، كما یملك البرلمان حق تشكیل لجان للتحقیق فى أى تصرف م

                                                             

 .٣٢٠عبد الحمید متولى، المرجع السابق، ص .د )١(
 .٣٢٠عبد الحمیدد متولى، المرجع السابق، ص .، د٥٩٨ابق، ص محمد كامل لیلھ، المرجع الس.د )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٧٩

ق       ان ح ى للبرلم اتیر تعط تصرفات السلطة التنفیذیة، لیس ھذا فحسب بل إن بعض الدس

  .)١(توجیھ الإتھام الجنائى إلى رئیس الوزراء

ى أن        ارة إل سكیھ          وتجدر الإش ار مونت ن أفك ت ع د خرج ة ق وق المتبادل ذه الحق ھ

ى             ة ف سلطة التنفیذی دخل ال سكیھ رفض ت ث أن مونت ت أساسھا، حی ى مثل سفیة والت الفل

ق           وانین، إلا أن التطبی ى رفض الق ا ف ط بحقھ ى فق المناقشات أو إقتراح القوانین، وأكتف

  .التطبیقالعملى أفرز ھذا الحق، وھذا ما یمثل الإختلاف بین الأفكار و




ام      اس النظ ة أس شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال اون ب وزان والتع د الت ع

ام                ى النظ ر ف ذا الأم اد ھ د س سلطات، وق ین ال صل ب البرلمانى والصوره المثلى لمبدأ الف

  .البرلمانى التقلیدى الذى نشأ فى إنجلترا

ق، فنظراً          وبالرغم من أن ھذه الصوره تعد      ى التطبی ستمر ف م ت ا ل ى إلا انھ  المثل

لعلو مبادئ الدیمقراطیة، اختل التوازن وصب فى مصلحة البرلمان، كما أن ھناك العدید         

  . )٢(من الدساتیر منحت السیادة للسلطة التنفیذیة

                                                             

سابق، ص   .د) ١( ع ال ولى، المرج د مت د الحمی نظم   .، د٣٢٠عب ى ال یط ف رى، الوس ى خی د مرغن محم
زء الأول، د          ى، الج انون الدستورى المغرب و،   ١٢٨، ص ١٩٧٩ن، .السیاسیة و الق ھ ھوری ، أندری

 .١١٠المرجع السابق، ص أحمد حافظ نجم، .، د٢١٥المرجع السابق، ص
 .١٤٣علاء الدین سعد، المرجع السابق، ص .، د٣٢١عبد الحمید متولى، المرجع السابق، ص .د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٨٠

ك         سلطتین، وذل ین ال وازن ب تلال الت ر إخ د أظھ ى ق ق العمل ك أن التطبی اد ذل ومف

ن     م ال دأ            بخلاف ما ت ار حول مب ن أفك فة م ھ الفلاس ى ب ا دع اتیر، أو م ى الدس ھ ف ص علی

  :الفصل بین السلطات، ھذا الإختلال قد یأخذ إحدى صورتین، تمثلا فى


ة،           شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال ففى ھذا الفرض یختل التوازن المفروض ب

  .ھى صاحبة السلطةبحیث تصبح السلطة التشریعیة 

ان العرف               ا جری سببین، أولاھم شریعیة ل سلطة الت صلحة ال ویرجع ذلك الخلل لم

ة           سلطة التنفیذی سلب ال ث ت ة، بحی سلطة التنفیذی ل ال على عدم استعمال حق الحل من قب

دد           زاب، إذ أن تع دد الأح ا، تع شریعیة، وثانیھم سلطة الت ة ال ى مواجھ ا ف م حقوقھ أھ

ة،      الأحزاب قد یؤدى إلى ع   ة المطلق ى الإغلبی صول عل ى الح دم استطاعة حزب واحد عل

شكل             ا ت سجام إذ انھ سم بالإن وزارة لا تت مما یستتبع تشكیل وزراة إئتلافیة، ولكن ھذه ال

وزارة   ذه ال ث أن ھ تقرار، حی دم الإس ضعف وع مھا بال ا یوص سھ، مم زاب متناف ن أح م

  .)١(كثیرة السقوط بسبب انفصام عرھا بین عدة أحزاب

وزارة لا            ویت ضعف والعجز، إذ أن ال ذا الوضع بال سم النظام البرلمانى فى ظل ھ

ا              ى فض م ل عل تستطیع القیام بتنفیذ سیاسھ واضحھ متسقھ طویلة الامد، فالوزارة تعم

ة        ى كاف ذات الدرجھ ف ؤثر ب ساوئ لا ت ذه الم ضائھا، إلا أن ھ ین أع ات ب ن نزاع وم م یق

ضمن وجود     الأنظمة، إذ أن الأنظمة ذات الاحزاب ال    د تت ة، ق متعدده أو الوزارت الإئتلافی

د               ك ق ة، إلا أن ذل ى الأغلبی صل إل م ی د وإن ل ن المقاع ر م حزب قوى حائز على عدد كبی

  .یرتب بعض من الإستقرار الحكومى

                                                             

 .٣٢١عبد الحمید متولى، المرجع السابق، ص .د) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٨١

ة،           ة ونظری ة مذھبی ة ذى طبیع كما أن عدم وجود منافسات بین الاحزاب المختلف

ى لل    ى والفن ابع العمل ى الط افة إل ین     بالإض تقرار ب ب الإس د یرت سیاسیة ق ات ال منازع

  .)١(الأحزاب المختلفة

سلطة          ى ال ان عل لطة البرلم ان س ساوئ رحج ة م ى أن كاف ارة إل در الإش وتج

اً            ك تطبیق انى، وذل ام البرلم اق النظ التنفیذیة، قد تبلورت فى فشل تجربة فرنسا فى إعتن

یس    م، فمن جھة أقر ھذا الدستور لل١٨٧٥للدستورھا الجمھورى    ین رئ ق تعی برلمان ح

دور           الجمھوریة، وھذا ما رتب ضعف مركز رئیس الجمھوریة، وعدم إستطاعتھ القیام ب

  .الحكم فیما بین الوزارة والبرلمان

دھم                  ستطع أح م ی سیاسیة، ل ن الاحزاب ال د م دت العدی د وج ة أخرى فق ومن جھ

س     تتبع    الإستحواذ على الأغلبیة البرلمانیة لتمكنھ من تكوین وزارة متجان ا أس ذا م ھ، وھ

  .)٢(تكوین وزارات إئتلافیة، اتسمت بقصر مدتھا لكثرة مشاكلھا


ى          ھ ف شریعیة متمثل سلطة الت ة ال ان كف ى رجح ع العمل ة الواق ل معرف ى مقاب ف

  .البرلمان على سلطات الدولة، عرف الواقع العملى أیضا رجحان كفة السلطة التنفیذیة

ن   شكل م انى تت ام البرلم ل النظ ى ظ ة ف سلطة التنفیذی ى أن ال ارة إل در الإش وتج

ا        ة، وثانیھم یس جمھوری اً أو رئ ان ملك واء ك ة س یس الدول و رئ دھما ھ صرین أح عن

  .الوزراء

                                                             

سابق، ص    .د) ١( ع ال ولى، المرج د مت د الحمی امش، د٣٢٢عب ة   .الھ ة الأنظم ولى، أزم د مت د الحمی عب
 . وما بعدھا١٦٥، ص ١٩٦٤عة الثانیة، الدیمقراطیة، الطب

 .١٤٣علاء الدین سعد، المرجع السابق، ص .د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٨٢

أما من جھة سیطرة الوزارة، فتحدث عندما تمتلك الوزارة السلطة الفعلیة، وذلك 

ر       تأسیساً على استنادھا إلى حزب منظم   ذا الام ة، وھ ة البرلمانی ى الأغلبی ائز عل قوى ح

  .)١(ھو ما شھده الواقع الإنجلیزى، وذلك منذ عھد الملكھ فیكتوریا

ضعف،          وزارة بال سام ال ال ات ور ح ة، فتتبل یس الدول یطرة رئ ة س ن جھ ا م أم

ل            ان، ب ة البرلم ى ثق ط عل بالإضافة إلى اعتناق مبدأ أن الوزارة یجب ألا تكون حائزه فق

ا،              یجب أ  ة فیھ ده الثق ال فق وزاره ح ة ال ق إقال ھ ح ن تحوز ثقة رئیس الدولة، إذ یكون ل

ات           ة ورغب یس الدول ین إرادة رئ ق ب ى التوفی ھ ف وزارة متمثل ة ال صبح مھم ث ت بحی

  .)٢(البرلمان، وھذا ما شھده الواقع الفرنسى فى عھد الملك لویس فیلیب




تقلال      ب الإس عد النظام الرئاسى نظاماً أمریكیاً، إذ نشأ ھذا النظام فى أمریكیا عق

  .)٣(م على إعتناق ھذا النظام١٧٨٧مباشرة، إذ نص أول دستور للبلاد عام 

ین            صل ب دأ الف ر مب ث أق ة، بحی لطات الدول وقد تتضمن ھذا النظام العلاقة بین س

روا    بیل        السلطات، إذ أن واضعى الدستور أعتب ى س ا ف ب إتباعھ دة وج صل عقی دأ الف  مب

  .الحفاظ على حریات الأفراد، ومنع الطغیان والإستبداد

                                                             

 .٣٢٢عبد الحمید متولى، القانون الدستورى والأنظمة السیاسیة، المرجع السابق، ص .د) ١(
 .٣٢٣عبد الحمید متولى، المرجع السابق، ص .د) ٢(
سابق، ص   ) ٣( ع ال و، المرج ھ ھوری ود ع .، د٢١٢أندری ع   محم سیاسیة، المرج نظم ال ا، ال اطف البن

 .٥٢٤طعیمھ الجرف، نظریة الدولة، مرجع سابق، ص .، د٤٥٩السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٨٣

لطات              لاث س ى ث سلطة عل ت ال ة، إذ وزع ى صورتھ المطلق وإن أعتنقوا المبدأ ف

لطة         سیطرة س وجد بینھم فصل تام، بحیث لا وجود لأى تعاون أو إندماج، كما لا وجود ل

  .)١(على أخرى

ا وضعت،         وتجدر الإش  تور كم صوص الدس ارة ھنا إلى أن ھناك فارق جلى بین ن

سلطات         )٢(وبین التطبیق العملى لھا    ین ال صل ب دأ الف ، وذلك على الاخص فیما یتعلق بمب

  ".محل البحث"

وبناءً على ذلك نتناول الأسس النظریة للفصل بین السلطات فى النظام الرئاسى، 

  :ثم التطبیق العملى لھ، وذلك فیما یلى

  .الأسس النظریة للمبدأ: الفرع الأول

  .التطبیق العملى للمبدأ: الفرع الثانى




تتضمن النظام الرئاسى تنظیم للعلاقة بین سلطات الدولة المختلفة، والمتمثلھ فى 

ھ         ة ورئاس ھ الدول ین رئاس ع ب ھ یجم ث أن ة، حی سلطة التنفیذی ل ال ة ممث یس الدول رئ

سلطة         الح شیوخ، وال واب وال سیھا الن ى مجل ھ ف شریعیة ممثل سلطة الت ة، وال كوم

  .)٣(القضائیة

                                                             

 .١٤٤علاء الدین سعد، المرجع السابق، ص .، د٢٧٥عبد الحمید متولى، المرجع السابق، ص .د) ١(
 .٢٦٩عبد الحمید متولى، المرجع السابق، ص .د) ٢(
أحمد شوقى محمود، المرجع السابق، .د.  وما بعدھا١٠٥السابق، ص أحمد حافظ نجم، المرجع     .د) ٣(

 . وما بعدھا٤٢٠ص 



 

 

 

 

 

 ٧٨٤

سلطات،            ذه ال ین ھ ام ب بھ الت ام أو ش صل الت اس الف ى أس وقد قام ھذا التنظیم عل

  .بحیث تستقل كل سلطة عن الاخرى فى مباشرة إختصاصاتھا

ال ا         ى أعم دخل ف ة الت سلطة التنفیذی ذلك لا یجوز لل شریعیة،   وتطبیقاً ل سلطة الت ل

ل         وز ح ا لا یج اد، كم ض دورة الإنعق اد أو ف س للإنعق وة المجل ا دع ق لھ ث لا یح بحی

دم جواز         " السلطة التشریعیة"الكونجرس   افة لع ذا بالإض ة، ھ سلطة التنفیذی ل ال ن قب م

  .إقتراحھا القوانین

شة                 وزراء أو مناق سألة ال ا م ق لھ شریعیة لا یح سلطة الت إن ال ك ف وفى مقابل ذل

ضویة    س وزارة وع ین ال ع ب وزراء الجم وز لل ا لا یج نھم، كم ة م حب الثق تھم أو س یاس

  .)١(البرلمان

صورتھ                سلطات ب ین ال صل ب دأ الف ر مب د أق ى ق ام الرئاس بق أن النظ ا س ومفاد م

ین            ام ب صل الت ى الف تثناءات عل ض الإس رار بع ن إق ع م م یمن ك ل ة، إلا أن ذل المطلق

ة من المبدأ تتمثل فى صون الحریات ومنع الإستبداد، السلطات، ویرجع ذلك إلى أن الغای

شریعیة أو      سلطة الت ة ال ن جھ واء م تبداد س ن الإس اً م تثناءات خوف رار الإس م إق ذا ت ل

  .)٢(التنفیذیة

ا، أولاً       ین ھم ى أثن تثناءات ف ذه الإس ت ھ د تمثل ق    : وق ة ح یس الدول نح رئ م

ذا   ان، ھ ھ البرلم ق علی ذى یواف انون ال ى الق راض عل سلطة الإعت ق ال ى ح افة إل بالإض

  . )٣(التنفیذیة فى إصدار اللوائح
                                                             

 . وما بعدھا١٣٢محمد مرغنى، المرجع السابق، ص.د) ١(
د  .، د٢١٢، أندریھ ھوریو، المرجع السابق، ص ١٠٦أحمد حافظ نجم، المرجع السابق، ص  .د) ٢( عب

 . وما بعدھا٢٧٠الحمید متولى، المرجع السابق، ص 
 . وما بعدھا٤٦٤محمد الشافعى أبو راس، المرجع السابق، ص . د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٨٥

ان،          ا البرلم فقد منح رئیس الدولة حق الإعتراض على القوانین التى وافق علیھ

لاحاً   "حق الفیتو"وھذا ما أطلق علیھ      د س ، وذلك فى غضون مدة معینة، وذلك الحق ع

  .)١(التشریعیةفى ید رئیس الدولة للحیلولھ دون استبداد أو طغیان السلطة 

سلطات       ویرجع ھذا الإستثناء بالرغم من اعتباره خروجاً على مبدأ الفصل بین ال

بتدخل رئیس الدولة فى أعمال السلطة التشریعیة، إلى أن الامریكان قد مروا بتجربة فى   

ذاك، و          را أن اكم انجلت ى ح سبیل حصولھم على الإستقلال، تضمنت استبداد الفرد ممثل ف

ستعمر  ام الم ان     حك ى البرلم ل ف ان ممث تبداد البرلم ضمنت اس ا تت ة، كم ات البریطانی

ات              ام الھیئ ضمنت قی ا تت البریطانى حال طلبھم مطالب مشروعھ فى سبیل الإستقلال، كم

تبدادیة   ال اس ة بأفع ستعمرات الإنجلیزی ى الم ة ف ارب  )٢(النیابی ذه التج أة ھ ت وط ، وتح

  .ورغبة منھم فى منع الإستبداد أقروا ھذا الحق


ت              شریعیة، منح سلطة الت ال ال ى أعم دخل ف ى الت ة ف یس الدول ق رئ ل ح ى مقاب ف

ع         تراكھا م ى اش نص عل لال ال ن خ السلطة التشریعیة حق مراقبة رئیس الدولة، وذلك م

  :)٣(رئیس الدولة فى بعض الأعمال من ذلك

ضاه،      تعیین الوزراء وال   -١ سیاسیین، والقناصل والق سفراء وغیرھم من الممثلین ال

اره           ك بإعتب شیوخ وذل س ال وھذا الامر تقوم بھ السلطة التشریعیة من خلال مجل

  .مجلساً تنفیذیاً

                                                             

 . وما بعدھا٢٧٧عبد الحمید متولى، المرجع السابق، ص .د) ١(
 .٢٧٨المرجع السابق، ص ) ٢(
 .٢٨٧المرجع السابق، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٨٦

د         لا تمت ین ف وتجدر الإشارة ھنا إلى أن موافقة مجلس الشیوخ تقتصر على التعی

ار    للعزل، كما أنھ من المستقر ومن باب المجاملھ أ       ى اختی شیوخ عل لا یعترض مجلس ال

  .الرئیس لأعوانھ من وزراء، وقد مثل ھذا عرفاً یتنھجھ الأفراد منذ صدور الدستور

ا       -٢ ى یبرمھ موافقة السلطة التشریعیة ممثلھ فى مجلس الشیوخ على المعاھدات الت

  .رئیس الدولة مع الدول الاجنبیة

ى،    وھذا الامر ھو ما برر رفض امریكا معاھدة فرسا  ة الأول ى بعد الحرب العالمی

رئیس     ة ال ن موافق الرغم م ھ ب سن"إذ أن ى    " ول صول عل ستطع الح م ی ھ ل ا، إلا أن علیھ

  .)١(موافقة مجلس الشیوخ

ومفاد ما سبق كلھ أن النظام الرئاسى قد تضمن مبدأ الفصل بین السلطات، وذلك 

س     م یعك سكیھ   على أساس إعتباره دعامھ من دعامات حریات الأفراد، وإن ل ار مونت  أفك

بشكل صحیح، وذلك بإعتناقھ المبدأ بصورتھ المطلقة، وذلك نتیجة للتجارب التى مر بھا 

  .واضعوا الدستور المتضمن النظام الرئاسى




م        ث ل ة، حی تتضمن النظام الرئاسى مبدأ الفصل بین السلطات فى صورتھ المطلق

سلط   ھ ل د أى ھیمن ادئ       توج ق المب رر وف ا تق ذا م نھم، وھ اون بی رى او تع ى أخ ة عل

ة      -كما سبق الذكر  -النظریة ادت علاق ، إلا أن الواقع قد شھد اختلافاً فى التطبیق، حیث س

                                                             

  . وما بعدھا وھامشھا٢٨٧المرجع السابق، ص ) ١(
BarthelemyTraiteelementaire de droit constitutionnel. 1933, p.153 



 

 

 

 

 

 ٧٨٧

صورة               ى ال ة إل صورة المطلق ن ال دأ م ق المب تعاون بین السلطات المختلفة لیتحول تطبی

  .)١(المرنة

ع العم  اون أن الواق ذا التع اھر ھ ن مظ ھ وم ق تنبی رئیس ح نح ال ھد م ى ش ل

ق وضع                نح ح ا م شریعى، كم دخل ت ى ت ى حاجھ إل ین ف ى أن موضوع مع الكونجرس إل

المیزانیة العامة للإتحاد، ھذا بالإضافة لتفویض الرئیس فى التشریع فى أوقات الأزمات         

  .)٢(والحروب

شات              ى مناق شاركة ف ق الم ة ح سلطة التنفیذی لیس ھذا فحسب بل منح أعضاء ال

یح وجھة نظرھم،        الق ونجرس لتوض ان الك وانین أو الإعتمادات المالیة الدائرة داخل لج

  .)٣(وھذا فى مقابل خضوعھم للتحقیقات التى تجریھا ھذه اللجان

ین               اً ب د شھد تعاون سلطات ق ین ال صل ب دأ الف ى لمب ق العمل ك أن التطبی ومفاد ذل

  .ینھاالسلطات، وذلك بخلاف النصوص التى أعتنقت الفصل المطلق ب

ین         صل ب دأ الف ة لمب ى المرن ة إل صوره المطلق ن ال ول م ذا التح ر ھ ن س ویكم

  :)٤(السلطات فى النظام الرئاسى الأمریكى فى ثلاث عوامل، تمثلت فى

                                                             

(1) burdeau: Manuel droit constitutionnel et institutions politiques, paris, 
1959, p. 207 et .S. 

سابق، ص  .د) ٢( ع ال ود، المرج وقى محم د ش سابق، ص  .، د٤٢٥أحم ع ال عد، المرج دین س لاء ال ع
١٤٨.  

Vedel(G): op .cit. p.68. 
احمد شوقى .، د٢١٧ السیاسیة فى العالم المعاصر، المرجع السابق، ص سعاد الشرقاوى، النظم.د) ٣(

 .٤٢٥محمود، المرجع السابق، ص 
 . وما بعدھا٢٨٩عبد الحمید متولى، المرجع السابق، ص .د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٨٨

      ة شاء الدول ت إن  ظھور الأحزاب السیاسیة، حیث أن الأحزاب لم تكن معروفھ وق

تور  ع دس تور   ١٧٨٧ووض عى الدس ة واض ت رغب ث تمثل ود  ، حی دم وج ى ع ف

  .احزاب، لما كان لدیھم من صوره تبعد الخیر فیھا

اء            د زعم ة أح یس الدول إلا أنھ لم یمض فترة حتى تكونت الاحزاب، بل أصبح رئ

سلطتین            ین ال اون ب ى وجود تع ن الطبیع ان م ذا ك الحزب الحائز على أغلبیة البرلمان، ل

  .یعیةالتنفیذیة ممثلھ فى رئیس الدولة وحزبھ فى السلطة التشر

وانین راح الق زعیم   :  اقت ة ك یس الدول ل رئ زاب وتمثی ور الأح ان لظھ ث ك حی

  .لحزب الأغلبیة أثره فى إستقرار العرف على تقدیم مشروعات للقوانین

وانین،      شروعات الق راح م فإذا كانت النصوص لم تمنح السلطة التنفیذیة حق إقت

راح ا            ى إقت ة عل یس الدول درة رئ ع شھد ق ال      فإن الواق د رج ك بواسطة أح وانین، وذل لق

  .حزبھ من أعضاء البرلمان

فالرئیس ھو زعیم الحزب الحائز على الأغلبیة یستطیع من خلالھم تقدیم ما یراه 

  .من قوانین للبرلمان

  ى  :  اللجان البرلمانیة شھد الواقع العملى إنشاء العدید من اللجان التى لم تدر ف

لال        ذھن واضعى الدستور، إذ ان ھ  ن خ ان م ة البرلم ت مظل شئت تح ان ن ذه اللج

  .اللوائح ولیس الدستور

ع      ل إن الواق ان، ب ى البرلم وانین ف شروعات الق ضیر م ان بتح ذه اللج وم ھ   وتق

ى     ك عل ة، وذل رارات الھام ذ الق احتھا تتخ ى س ا، إذ ف ى فیھ شاط الحقیق ز الن ھد ترك ش

شات الدقیق     اث والمناق ن الأبح د م وم بالعدی ا تق اس أنھ رار   أس ى الق ول إل ة الوص ة بغی ی

  .الصائب



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

ة   ین الحكوم اون ب ان تع ذه اللج ھدت ھ د ش ة"وق سلطة التنفیذی ان " ال و البرلم

شریعیة" سلطة الت صال   "ال وم بالإت ین، یق انون مع دار ق د إص ذى یری وزیر ال ، إذ ان ال

  .برئیس اللجنة البرلمانیة المختصة

وزراء و     ال ال ة أفع وم بمراقب ان تق ذه اللج ا أن ھ تدعاء  كم ا إس الھم، إذ لھ أعم

سلطة                ن ال ة م ل رقاب ا یمث ذا م الوزیر أو أى من الموظفیین لمسألتھم عن تصرفاتھ، وھ

  .التشریعیة على السلطة التنفیذیة

سلطة        ین ال اون ب صال وأداة التع ة ات دت حلق ة ع ان البرلمانی ك أن اللج اد ذل فمف

ان    التنفیذیة ممثلھ فى الرئیس ووزرائھ من جھة، والسلطة الت        ى البرلم ھ ف شریعیة ممثل

  .من جھة أخرى




دول، إذ     یعد نظام حكومة الجمعیة النی     ى ال سائده ف سیاسیة ال ابیة من أقل النظم ال

ذا                 سام ھ ك لإت سرا، ویرجع ذل ة سوی ن أشھرھا دول ا، وم ل منھ لا یطبق إلا فى عدد قلی

  .)١(النظام بخصائص قلما وجدت فى نظام سیاسى

ق           ف التطبی سلطات، وھل أختل ین ال ولكن ما موقف ھذا النظام من مبدأ الفصل ب

ة،    العملى عن النصوص النظر    یة، وللإجابة نتناول الأسس النظریة لنظام حكومة الجمعی

  :ثم التطبیق العملى، وذلك فیما یلى

  .الأسس النظریة للنظام: الفرع الأول

  .التطبیق العملى للنظام: الفرع الثانى
                                                             

 .١٤٩علاء الدین سعد، المرجع السابق، ص .د. ١٠٣أحمد حافظ نجم، المرجع السابق، ص .د) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٩٠




ى                  ة عل لطات الدول ن س لطة م یطرت س اس س ى أس ة عل  قام نظام حكومة الجمعی

ع         كافة الامور، إذ اتسم ھذا النظام بعدم المساواة بین السلطات، ففى ظل ھذا النظام تتمت

شریعیة تحوز     السلطة التشریعیة بالھیمنة على كافة السلطات الأخرى، إذ أن السلطة الت

سلطة           ذر مباشرة ال ن نظراً لتع وانین، ولك ذ الق لطة تنفی سلطة التشریع بالإضافة إلى س

م         التشریعیة سلطة    ن ث ا، وم تنفیذ القوانین بنفسھا، فإنھا تعھد بھا إلى ھیئة خاضعة لھ

  .)١(فإن السلطة التنفیذیة تعد خاضعة للسلطة التشریعیة ومنفذه لتعلیماتھا وتوجیھاتھا

شعب     ن ال ة م ة المنتخب شریعیة الھیئ سلطة الت ار ال ى إعتب ك ف اس ذل ن أس ویكم

ى  انتخاباً مباشراً، ومن ثم فھى المعبره عن آرا         ئھ ورغباتھ، وھذا ما أستتبع ھیمنتھا عل

  .)٢(كافة السلطات وكافة المجالات

سیادة،              ن ال ار روسو ع اً لأفك د إنعكاس رة تع وتجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذه الفك

صفة    شعب ب یطرة ال صعوبة س راً ل ا، ونظ شعب علیھ یطرة ال رورة س ى ض ھ ف والمتمثل

ن    مباشرة على كافة السلطات، فإنھ یقوم بإنتخاب      ر ع سیطرة والتعبی ھیئة نیابیة عنھ لل

  .آرائھ ورغباتھ، ھذه السلطة تتمثل فى السلطة التشریعیة

ة، إذ            سلطة التنفیذی وتطبیقاً لذلك ھیمن البرلمان ممثل السلطة التشریعیة على ال

وجیھھم         وم بت ھ یق ل أن سب ب ذا فح یس ھ ة، ل سلطة التنفیذی ضاء ال ار أع ق اختی نح ح م
                                                             

 .١٤٩رجع السابق، ص علاء الدین سعد، الم.د) ١(
سیاسیة،    .، د١٣٦محمد مرغنى، المرجع السابق، ص  . د) ٢( نظم ال دوى، ال زء الأول "ثروت ب ، "الج

محمود عاطف البنا، المرجع .، د١٠٣احمد حافظ نجم، المرجع السابق، ص . وما بعدھا، د٣٠٩ص 
 .٤٦٨السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٩١

ث            ومراقبة كافة تصرفاتھ   ات، بحی ر والتعلیم تجوابات والأوام ئلة والإس لال الأس ن خ م م

  .)١(یجب على أعضاء السلطة التنفیذیة تنفیذ اوامر وتعلیمات البرلمان

ى          راض عل ان، ولا الإعت وفى مقابل ذلك لم یكن للسلطة التنفیذیة حق حل البرلم

حق حضور جلسات القوانین التى یصدرھا البرلمان، وإن كان لأعضاء السلطة التنفیذیة 

  .البرلمان والإشتراك فى المناقشات وإجراء آرائھم، إلا أنھم لا یشتركون فى التصویت

لیس ھذا فحسب بل أن السلطة التنفیذیة تلتزم بتقدیم تقریر سنوى للبرلمان عن       

سلطة      أعمالھا، وھى فى ذلك تلتزم بما یبدیھ البرلمان من ملاحظات علیھ، كما لا یحق لل

  .)٢(عوة البرلمان للإنعقاد أو فض الإنعقادالتنفیذیة د

داراً       ضمن إھ سلطات یت ة ال ى كاف ان عل یطرة البرلم ھ أن س بق كل ا س اد م ومف

أن                     ن ش ى م ث أعل ار روسو، حی اً لأفك ذا تطبیق سلطات، وھ ین ال صل ب صریحاً لمبدأ الف

ین            صل ب ن الف ى ع تتبع التخل ا أس ذا م شعب، وھ ن ال ره ع شریعیة المعب سلطة الت ال

  .اتالسلط




ساً            ك تأسی سلطات، وذل ین ال صل ب دأ الف داراً لمب ة إھ تضمن نظام حكومة الجمعی

ة              سلطة التنفیذی سلطات، فال ة ال ى كاف شریعیة عل سلطة الت ل ال ان ممث على ھیمنة البرلم

  .خضعت لھا خضوعاً تاماً

                                                             

 .١٣٦محمد مرغنى، المرجع السابق، ص .د) ١(
سابق، ص    محمد مرغ .د) ٢( ع ال سابق، ص      . ، د١٣٧نى، المرج ع ال و راس، المرج شافعى أب د ال محم

 . وما بعدھا٤٧٠



 

 

 

 

 

 ٧٩٢

س    د عك ة ق ة الحكوم ام جمعی ى لنظ ع العمل صوص  إلا أن الواق ن الن اً ع  اختلاف

  .)١(النظریة، إذ ان الواقع شھد رجحان سلطان السلطة التنفیذیة لا السلطة التشریعیة

ر      تقرار كبی ل إس سرى كف ام السوی ا أن النظ رین، أولاھم ى أم ك إل ع ذل د رج وق

ؤلاء    ة، فھ سلطة التنفیذی ضاء ال زل أع واز ع دم ج ى ع تور عل نص الدس ة، إذ ی للحكوم

ھم لمدة أربع سنوات، ولا یجوز عزلھم، كما لا یجوز لھم الإستقالة،   الأعضاء یتم اختیار  

  .وھذا ما رتب عدم وجود ما یعرف بالأزمات الوزاریة

دة أخرى          ة لم سلطة التنفیذی ضاء ال ار أع كما أن العادة قد جرت على إعادة إختی

ة،   ن  من قبل البرلمان، وھذا ما یستتبع عدم تحدید مدة تولى أعضاء السلطة التنفیذی  وم

  .)٢(ثم فإن الوزراء یتمتعون بنفوذ وسلطان كبیر

وثانیھما أن مدة إنعقاد البرلمان تتسم بالقصر، إذ تتراوح ما بین شھرین وثلاثة         

شھور، وھذا ما یتیح للحكومة الإنفراد بالسلطة المدة الباقیة التى تمثل الجزء الاكبر من 

  .)٣(العام

ف       د أختل ى ق ق العمل ك أن التطبی اد ذل سلطة    ومف ث أن ال صوص، حی ن الن ع

  .التنفیذیة ھى التى تسیطر على زمام الامور ولیس السلطة التشریعیة

ر        م یغی ك ل وبالرغم من أن التطبیق العملى أختلف عن الأسس النظریة، إلا أن ذل

ام                    ذا النظ ث أن ھ سلطات، حی ین ال صل ب دأ الف در مب ة أھ ة الجمعی حقیقة أن نظام حكوم
                                                             

 .٢٥٩عبد الحمید متولى، المرجع السابق، ص .د) ١(
سابق، ص     .د) ٢( سابق،      . ، د٢٥٩عبد الحمید متولى، المرجع ال ع ال و راس، المرج شافعى أب د ال محم

 . وما بعدھا٤٧١ص 
محمد الشافعى أبو راس، المرجع السابق، ص .، د٢٦٠المرجع السابق، ص عبد الحمید متولى، .د) ٣(

 . وما بعدھا٤٧١



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

ن        سواء من الناحیة النظر    ى م ل اعل سلطات، ب یة أو العملیة لم یعتنق مبدأ الفصل بین ال

  .شأن سلطة فى مقابل السلطات الاخرى

دأ    ا مب د أعتنق ى ق انى والرئاس ام البرلم ن النظ لا م ضح أن ك ھ یت بق كل ا س ومم

ى      الفصل بین السلطات سواء بصورتھ المرنھ أو المطلقة، وإن اختلف التطبیق العملى ف

  . النظریةكلا منھما عن الاسس

ین         صل ب دأ الف ن مب سكیھ ع وك و مونت ویرجع ذلك الإعتناق إلى الإیمان بأفكار ل

  .السلطات، وإعتباره أحد ضمانات حریات الأفراد ومنع الطغیان والإستبداد

سلطات،      ین ال صل ب وفى مقابل ذلك فإن نظام حكومة الجمعیة قد أھدرت فكرة الف

سیاد         ن ال شعب، ولا     وذلك تأسیساً على أفكار روسو ع ون لل ب أن تك سیادة یج ة، وإن ال

  .یمكن التنازل عنھا أو تجزئتھا

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٩٤



 

 

 

 

 

 ٧٩٥





دد شكل            ى تح توریة الت شھدت مصر على مر العصور العدید من النصوص الدس

صل   دأ الف ذ بمب ة الاخ ذه الانظم من ھ ن ض ا، وم ة ونظامھ ة  الدول سلطات وكیفی ین ال  ب

  .تطبیقھ

ة     سیاسیة والاجتماعی ورات ال ن التط د م صرى العدی ع الم ھد المجتم د ش وق

  .والاقتصادیة، وھذا ما استتبع إصدار دستور جدید لیواكب ھذه الاحداث

ل              ا، وھ توریة العلی ة الدس رة حول دور المحكم ة الأخی ى الآون لاف ف كما ثار الخ

  .السلطة التشریعیةیعد دورھا إنتھاكاً لإختصاصات 

ة            اتیر المختلف ى ظل الدس ة ف لطات الدول ین س ة ب اول العلاق ك نتن ى ذل اءً عل وبن

لمصر، وذلك فى سبیل توضیح كیفیة تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات، ثم دور المحكمة 

ى               دخل ف ك ت د ذل سلطات، وھل یع ین ال صل ب دأ الف الدستوریة لبیان دورھا فى ضوء مب

  :طة التشریعیة، وذلك فیما یلىشئون اختصاصات السل

  .العلاقة بین سلطات الدولة: المطلب الأول

انى ب الث ین    : المطل صل ب دأ الف وء مب ى ض ا ف توریة العلی ة الدس   دور المحكم

  .السلطات

  



 

 

 

 

 

 ٧٩٦





ى             ى إل م ملك ن حك صورھا، فم ر ع ى م ل عل ن المراح د م صر بالعدی رت م م

توریة      جمھورى، ومن ن   صوص الدس ظام برلمانى إلى رئاسى، وھذا ما استتبع بلورة الن

  .كافة ھذه الاختلافات

إلا أن ذلك لم یؤثر فى إعتناق كافة الدساتیر المصریة مبدأ الفصل بین السلطات، 

  .وذلك فى صورتھ المرنھ، وھذا ما أكده الدستور الجدید

بشأن موقفھا من مبدأ الفصل وبناءً على ذلك نتناول الدساتیر المصریة المختلفة 

  :بین السلطات، ثم موقف الدستور الجدید من ھذا المبدأ، وذلك فیما یلى

  .موقف الدساتیر المصریة من مبدأ الفصل بین السلطات: الفرع الأول

  .موقف الدستور الجدید من مبدأ الفصل بین السلطات: الفرع الثانى





سلطات،           ین ال صل ب دأ الف ا مب أكدت كافة الدساتیر المصریة السابقة على أعتنقھ

صادیة              سیاسیة والاقت اع ال م والأوض ة الحك ى طبیع وذلك بالرغم من التباین فیما بینھا ف

  :والاجتماعیة السائده، ویمكن تفصیل ذلك فیما یلى 

  
                                                             

 وما بعدھا٤٦٧مقتبس من رسالتنا للدكتوراه، ص . 



 

 

 

 

 

 ٧٩٧


داً        ب١٩٢٣أخذ دستور    ن جام م یك صل ل ذا الف سلطات إلا أن ھ مبدأ الفصل بین ال

س            ث عك ة، بحی شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال بل أوجد نوعاً من الرقابة والتعاون ب

  .توافر الركن الثانى من أركان النظام البرلمانى

فبالنسبة للتعاون فقد ظھر فى مجال التشریع حیث اشتركت السلطة التنفیذیة مع     

، وحقھا فى )١( التشریعیة فى تشریع القوانین، فقد أقر الدستورحقھا فى القوانینالسلطة

ھ          ة علی سلطة التنفیذی صدیق ال انون إلا بت ، )٢(التصدیق على القوانین بحیث لا یصدر الق

   . )٣(ھذا بالإضافة لحق الملك ممثل السلطة التنفیذیة بإصدار القوانین

ة       دت رقاب د وج ة فق سبة للرقاب ا بالن ة     أم سلطتین التنفیذی ین ال ة ب متبادل

اره              ان باعتب ق البرلم ى ح ت ف د تمثل شریعیة فق والتشریعیة، فمن جھة رقابة السلطة الت

  :)٤(السلطة التشریعیة فیما یأتي

       وزراء ئلة لل ھ الأس ى توجی ضاء ف ق الأع ن ح ارة ع و عب وھ

  .لاستیضاح أمر معین فى أعمال الوزارات

           اد سیاسة ھ انتق ضو من وھو أكبر من السؤال، حیث یھدف الع

  .الوزارة

                                                             

 . من الدستور٢٨المادة  )١(
 .من الدستور٢٥المادة )٢(
 .من الدستور٢٦المادة  )٣(
انون الدستورى وتطبیقا     .د )٤( ة للق ة،      رمضان بطیخ، النظریة العام ى مصر، دار النھضة العربی ا ف تھ

 .ومابعدھا٢٩٤، ص١٩٩٦-١٩٩٥الطبعة الاولى



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

      ان ة للبرلم ة أو خاصة تابع ة دائم وھو تحقیق تقوم بھ لجن

  .لتقصى الحقائق حول مسألة معینة


سئولیة          تور م رر الدس ث ق ة، حی ائل الرقاب ن وس یلة م ر وس م وأخط ى أھ وھ

سئولیة              الوزر ب آخر م ن جان ب، وم ن جان وزارة م ة لل اء التضامنیة عن السیاسة العام

ام                ط أم ررة فق سئولیة مق ذه الم ان، وھ الوزراء الفردیة كل فى وزارتھ وذلك أمام البرلم

  .مجلس النواب 

ن            د م دة للح ضمانات عدی وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الحق ولخطورتھ قد أحیط ب

ى طرح       سوء استخدامھ، حیث منح الو     راع عل ل الاقت زراء حق طلب مھلة ثمانیة أیام قب

الثقة، ھذا بالإضافة إلى أن التصویت فى حالـة طرح الثقة یكون بالمناداة على الأعضاء 

ة، إلا أن          ى المؤمرات الخفی ك ف بالاسم وبصوت عال مما یوفر العلانیة التى تنھى أى ش

ة           ة معین تراط أغلبی دم اش ث      ھذه الضمانات قد أنقصت بع وزارة، حی ن ال ة م سحب الثق ل

ضمانات                 ن ال اً م د انتقاص ضاء الحاضرین وھو مایع دد الأع ة لع اكتفى بالأغلبیة المطلق

  .الواجب توافرھا

  :)١(أما من جھة رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة فقد تمثلت فى

                                                             

ة،    . د) ١( ة الرابع ة، الطبع ة العالمی تورى، المطبع انون الدس ادئ الق برى، مب سید ص ة ١٩٤٩ال  طبع
ة،       . د.  ومابعدھا ٥٩٥مكرره، ص  ات الجامعی انون الدستورى، دار المطبوع ماجد راغب الحلو، الق

 .ومابعدھا٢٩٩رمضان بطیخ، المرجع السابق، ص. د. ھاومابعد٦٦، ص١٩٨٦



 

 

 

 

 

 ٧٩٩

ة ع     -١ سلطة التنفیذی شرف ال ث ت ان، حی اد البرلم وین وانعق ى تك دخل ف ى الت ل

ان         وة البرلم ى دع ا ف ب حقھ ذا بجان ا، ھ ن نتیجتھ ة وتعل ات البرلمانی الانتخاب

  .للانعقاد وفضھ فى الأدوار العادیة وغیر العادیة

واب   -٢ س الن ق حل مجل واب       :   ح س الن ق حل مجل ة ح سلطة التنفیذی ت ال د منح فق

ن          أتى م وذلك فى مقابل حق مجلس النواب فى سحب الثقة من الوزارة، والحل ی

ا             ال دة أحوال منھ ى ع ذلك ف أ ل ملك ویسمى الحل الملكى أو الرئاسى، والملك یلج

قیام نزاع بینھ وبین الوزارة والبرلمان، أو الاعتقاد لتغیر الظروف بأن البرلمان       

  .أصبح لا یمثل الأمة

س    -٣   وقد أحیط ھذا الحق بعدة ضمانات نظراً لخطورتھ منھا، أنھ لایجوز حل المجل

ب، ویرجع ذلك إلى أن الحل كان بمثابة أخذ رأى ھیئة الناخبین مرتین لذات السب  

فى أمر معین ولیس ھناك أى سبب أو مبرر لأخذ رأى ھیئة الناخبین مرة أخرى       

ھ     راً         . بعد أن أبدت رأیھا فی ر الحل أم ضمین أم ضمانة ضرورة ت افة ل ذا بالإض ھ

او          ب لا یتج اد قری ى میع دة ف ات جدی اخبین لإجراء انتخاب دعوة الن شھرین، ب ز ال

ال ذات خطورة خاصة            ام بأعم وبجانب ھذا فقد حرمت السلطة التنفیذیة من القی

  .خلال فترة الحل


 نظاماً برلمانیاً، ومن المعروف أن النظام البرلمانى یقوم على      ٥٦أعتنق دستور   

ین    توافر عنصرین أولھما ثنائیة الجھاز التنفیذى وثانیھما التعاون والرقا         ة ب ة المتبادل ب

ل    ل أغف صرین ب ذین العن ى ھ تور عل نص الدس م ی ة، ول شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ال



 

 

 

 

 

 ٨٠٠

شریعیة،          ة والت سلطتین التنفیذی ین ال ة ب اون والرقاب ى التع  عنصر الثنائیة بینما نص عل

  .فالدستور لم یقرر النظام البرلمانى بصورة كاملة

دستور من نصوص، فمن جھة فإن  ویتضح عنصر التعاون والرقابة فیما قرره ال      

راح            ق اقت ة ح سلطة التنفیذی تور لل نح الدس ث م التعاون یظھر فى المجال التشریعى، حی

ق              افة لح ذا بالإض ة، ھ س الأم ا مجل ى یقرھ شروعات الت ى الم راض عل القوانین والاعت

  . )١(وضع اللوائح التفویضیة وحق التشریع فى حالة الضرورة

سبة       أما من جھة الرقابة بین ا   ة، فبالن ة متبادل تور رقاب د الدس لسلطتین فقد أوج

ؤال       ى س ة ف س الأم ق مجل تور ح رر الدس ة ق ى التنفیذی شریعیة عل سلطة الت ة ال لرقاب

انى،                 ق برلم ى اجراء تحقی س ف ق المجل ى ح الوزراء واستجوابھم، كما استقر الفقھ عل

سئولیة الف              ر الم شة، وتقری ام للمناق وزراء   ھذا بجانب حقھ فى طرح موضوع ع ة لل ردی

ة       ى حال ك ف أمام المجلس، كما تقرر حق المجلس فى اتھام رئیس الجمھوریة جنائیاً وذل

ع       ا یق الخیانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمھورى، بجانب حقھ فى اتھام الوزراء فیم

  .)٢(منھم من جرائم بمناسبة تنفیذ مھام وظیفتھم

سئولیة      ى م ا ھ وزراء إنم سئولیة ال ظ أن م سئولیة    ویلاح ا الم ط أم ة فق  فردی

سیاسة              سھ بوضع ال ة بنف یس الجمھوری ام رئ ك لقی ا، ویرجع ذل لا محل لھ التضامنیة ف

ق    یط ح د أح س، وق ام المجل سیاسیة أم سئولیتھ ال دم م ن ع الرغم م ة، ب ة للحكوم العام

ھ لا                  ك أن ن ذل تخدامھ، م ساء اس ى لا ی دة ضمانات حت ان بع سحب الثقة  المخول للبرلم

                                                             

ة،   . د) ١( ة لطباع الة الدولی اھرة، الرس تورى، الق انون الدس شاعر، الق زى ال ، ٢٠٠٢-٢٠٠١رم
صرى     .، د٥١١ص تورى الم ام الدس اب، النظ تح الب ع ف ھ     "ربی صھ وتنظیمات وره خصائ ھ تط بیئت

 .٢٢٩ت، ص.ن، د.، الجزء الأول، د"المعاصره
 .ومابعدھا٣٠٤ان بطیخ، النظریة العامة للقانون الدستورى، المرجع السابق، صرمض. د )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠١

حب ا وز س راح    یج دم اقت ترط أن یق ا اش تجوابھم، كم د اس وزراء إلا بع ن ال ة م   لثق

ة        رار بأغلبی صدر الق ل، وأن ی ى الأق س عل ضاء المجل شر أع ن ع ة م حب الثق س

  .)١(الأعضاء

سلطة     أما بالنسبة لرقابة السلطة التنفیذیة على التشریعیة، فقد منح الدستور لل

الات      التنفیذیة حق دعوة مجلس الأمة للانعقاد العادى  دة ح ى ع ك ف ادى، وذل  أو غیر الع

ق       ا ح ا لھ منھا الضرورة وطلب أغلبیة أعضاء مجلس الامة وإعلان حالة الطوارئ، كم

رئیس           تور ل ى الدس ث أعط فض الدورات، ھذا بجانب الوسیلة الأھم وھى حق الحل، حی

س، أو            ین المجل ھ وب لاف بین شوب خ ة ن ى حال الجمھوریة حق حل مجلس الأمة وذلك ف

ده أن المجلس لم یعد یمثل الأمة، وقد أحیط ھذا الحق بعدة ضمانات منھا عدم حل          اعتقا

اخبین لإجراء                رار الحل دعوة الن ضمن ق رتین، وضرورة أن یت المجلس لذات السبب م

  .)٢(انتخابات

ى صورتھ       ٥٦ومما سبق یتضح أن دستور    سلطات ف ین ال صل ب دأ الف  أعتنق مب

  .المرنة


ضمن   اون     ت ذى والتع از التنفی ة الجھ ن ثنائی انى م ام البرلم ان النظ تور أرك الدس

  .والرقابة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

                                                             

 .ومابعدھا٥١٤رمزى الشاعر،المرجع السابق،ص. د )١(
 .ومابعدھا٣٠٩رمضان بطیخ، المرجع السابق، ص. د )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

وذلك عكس - ھذا المبدأ ١٩٧١فمن جھة ثنائیة الجھاز التنفیذى فقد أقر دستور     

تور   ى دس رراً ف ان مق ا ك خص   -١٩٥٦م ة وش یس الدول خص رئ ین ش صل ب ث ف ، حی

  .)١( ، آخذاً بمجلس الوزراء ومنحھ اختصاصات فعلیةرئیس الوزراء

ر     د أق ة، فق شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال ة ب اون والرقاب ة التع ن جھ    وم

ى       شریعیة عل الدستور الأمرین فبالنسبة للرقابة بین السلطتین، قرر الدستور للسلطة الت

سؤال وطلب     ق ال ا، ح ة منھ دة للرقاب ائل عدی ة وس سلطة التنفیذی رح  ال ة وط ات الإحاط

تجواب،        ق الاس ة، ح موضوع عام للمناقشة، وإجراء تحقیق مع أعضاء السلطة التنفیذی

  .)٢(ھذا بجانب تقریر المسئولیة الفردیة والتضامنیة للوزراء أمام مجلس الشعب

رار     ق، لإق وتجدر الإشارة إلى أن المسئولیة التضامنیة قد عادت من جدید للتطبی

تور   الدستور وجود مجلس لل  س دس س      ١٩٥٦وزراء، وذلك عك ھ مجل د ب م یوج ذى ل  ال

  .)٣(للوزراء

ق         ة ح یس الجمھوری وبالمقابل فقد منحت السلطة التنفیذیة ممثلة فى شخص رئ

ة   )٤(دعوة البرلمان للانعقاد العادى أو غیر العادى       ، ھذا بجانب حق حل البرلمان فى حال

  .)٥(الضرورة وبعد موافقة الشعب

 فقد منحت السلطة التنفیذیة حق اقتراح القوانین واصدارھا أما من جھة التعاون   

  .والاعتراض علیھا
                                                             

 .٦٢٠رمزى الشاعر،المرجع السابق،ص. د) ١(
 .ومابعدھا٧١٨، ص١٩٩٨ن، . دحسین عثمان،النظم السیاسیة والقانون الدستورى،. د) ٢(
 . ومابعدھا٣١٨رمضان بطیخ، النظریة العامة للقانون الدستورى، المرجع السابق، ص. د) ٣(
 .ومابعدھا٣٤٨ربیع فتح الباب، المرجع السابق، ص. د )٤(
 .ومابعدھا٧٢٩حسین عثمان،المرجع السابق،ص.د )٥(



 

 

 

 

 

 ٨٠٣

ھ،       ى صورتھ المرن ویتضح من ذلك إعتناق الدستور مبدأ الفصل بین السلطات ف

  .)١("بل بصورة تقترب من أفكار مونتسكیھ عن المبدأ عن أى دستور سابق




شھد المجتمع المصرى العدید من التطورات فى الأونة الاخیرة، من قیام ثورتین       

ذه            ع ھ وائم م د یت تور جدی دور دس تتبع ص ا أس ذا م أدت إلى تغییر فى أنظمة الدولة، وھ

  .التطورات الحدیثة

سلطات          ین ال صل ب دأ الف اق مب ى إعتن راحة عل د ص تور الجدی ص الدس د ن وق

ادة  وبصورتھ المرنة،   ى أن   " ٦"فقد تضمنت الم ھ عل ى     "من وم عل سیاسى یق ام ال النظ

داول       ة، والت سیاسیة والحزبی ة ال ة والتعددی شورى، والمواطن ة وال ادئ الدیمقراطی مب

ا       وازن بینھ سلطات والت ین ال صل ب سلطة، والف سلمى لل دیل     "ال ده التع ا أك ذا م ، وھ

  . أیضاً فى مادتھ الخامسة٢٠١٤الدستورى فى 

تور بن  ین        فالدس صل ب دأ الف ھ مب راحة إعتناق ن ص د أعل نص ق ذا ال ى ھ اءً عل

ة           ى صورتھ المرن دأ ف ھ المب ح إعتناق ل أوض ر ب ك الأم د ذل ف عن م یق سلطات، وھو ل ال

  .القائمة على التوازن بین السلطات

شریعیة          ن ت لطات م ثلاث س وتطبیقاً لھذا النص تتضمنت أحكام الدستور تنظیم ال

ات     وتنفیذیة وقضائیة بصوره تحق  لاث ھیئ ى ث سلطات عل ق ھذا المبدأ، إذ وزعت ھذه ال

  .مختلفة، كما تمتعت كل منھا بإستقلال عن الاخرى

                                                             

  وما بعدھا٤٧٣رسالتنا للدكتوراه المرجع السابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٨٠٤

ال     ى أعم ة عل شریع والرقاب لطة الت ت س د منح شریعیة فق سلطة الت ة ال ن جھ فم

  .)١(السلطة التنفیذیة، وذلك بواسطة مجلس النواب

واب وا     ا الن سین ھم ن مجل شكیلھا م تور ت ضمن الدس د تت شورى وق در )٢(ل ، وتج

ط          واب فق س الن ى مجل ، )٣(الإشارة إلى أن تعدیل الدستور قد قصر السلطة التشریعیة عل

وزراء            د ال وزراء أو أح رئیس ال ة ل داء رغب ق إب شریعیة ح ة الت ضاء الھیئ نح أع د م وق

بیل           )٤(بموضوع عام  ى س ك ف ام، وذل شة موضوع ع ب مناق ى طل ، بالإضافة إلى حقھم ف

  .)٥( بصددهتبین سیاسة الحكومة

ضاء               ق أع تور ح رر الدس د ق ة، فق سلطة التنفیذی ى ال وتحقیقاً لإعمال الرقابة عل

دخل             ى أى موضوع ی ك ف ة، وذل ة كاف مجلس النواب فى توجیھ الأسئلة لأعضاء الحكوم

  .)٦(ضمن إختصاصاتھم، وقد أوجب الدستور على الحكومة الرد على ھذه الأسئلة

د    ق تق ضاء      كما منح أعضاء مجلس النواب ح اجلاً لأع اً ع ب إحاطة أو بیان یم طل

ى         تور عل ب الدس د أوج ة، وق ة ذات الأھمی ة العاجل ور العام ى الأم ك ف ة، وذل الحكوم

  .)٧(الحكومة أیضاً الرد علیھم

                                                             

 .٢٠١٤ من التعدیل ١٠١، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١١٥"المادة ) ١(
 .٢٠١٤ من التعدیل ١٠١، المادة ٢٠١٢من الدستور " ٨٢"المادة ) ٢(
 .٢٠١٤ من التعدیل ١٠١المادة ) ٣(
 .٢٠١٤ من التعدیل ١٣٣، المادة ٢٠١٢من الدستور" ١٠٥"المادة )٤(
 .٢٠١٤ من التعدیل ١٣٢، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٠٦"المادة )٥(
 ٢٠١٤ من التعدیل ١٢٩، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٢٢"المادة )٦(
 ..٢٠١٤من التعدیل " ١٣٤"، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٢٤"المادة )٧(



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

ضاء           تجوابات لأع ھ أس ى توجی واب ف س الن ضاء مجل ھذا بالإضافة إلى حق أع

، وقد )١(ن أختصاصاتھمالحكومة، وذلك فى سبیل مساءلتھم عن الشئون التى تدخل ضم        

  .عد الإستجواب ضرورة إلى ما ھو أبعد ألا وھو سحب الثقة

یس        ن رئ ة م فقد نص الدستور على أنھ یجوز لمجلس النواب تقریر سحب الثق

  .)٢(الوزراء أو احد نوابھ أو أحد الوزراء، إلا أن ذلك لا یجوز إلا بعد استجواب

شكی  ق ت واب ح س الن نح مجل د م تور ق ا أن الدس ة أو كم ان خاص   ل لج

صى    ل تق ن أج ك م ات، وذل ة أو الھیئ ات الإداری دى الجھ ص إح ھ بفح د لجان ف أح تكلی

  .)٣(الجقائق

و    ة، وھ رئیس الدول تھا ل تور رئاس رر الدس د ق ة فق سلطة التنفیذی ة ال ن جھ ا م   أم

ھ ووزراء       یس وزراء ونواب ن رئ ھ م ة مكون ھ حكوم ك یعاون ى ذل دد  )٤(ف د ح   ، وق

رئیس     ام ال سلطات،         الدستور مھ ین ال دود ب شعب، والح صالح ال اة م ن ضمنھا مراع  وم

ادة    اً للم ك وفق تور " ١٣٢"وذل ن الدس دیل   ٢٠١٢م ى تع ھ ف ذكر  ٢٠١٤، إلا أن م ی  ل

ین               صل ب ضمنت الف ى ت تور الت ام الدس زام بأحك ذكر الإلت اءَ ب سلطات، إكتف الحدود بین ال

  .السلطات

                                                             

 .٢٠١٤من التعدیل " ١٣٠"، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٢٥"المادة  )١(
 .٢٠١٤من التعدیل " ١٣١"، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٢٦"المادة  )٢(
 .٢٠١٤من التعدیل " ١٣٥"، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٢٢" المادة )٣(
 ..٢٠١٤ من التعدیل ١٦٣ و ١٣٩، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٥٥"والمادة " ١٣٢"المادة  )٤(



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

شر           سلطة الت ق دعوة ال ة ح اد،   وقد منحت السلطة التنفیذی سیھا للإنعق یعیة بمجل

  .)١(وذلك فى دورات الإنعقاد العادیة أو غیر العادیة، وذلك من خلال رئیس الدولة

ق       وابھم ح وزراء ون ھ وال یس وزراء ونواب ن رئ ة م ضاء الحكوم نح أع ا م كم

ة     )٢(حضور جلسات المجلسین أو إحدى لجانھما  یس الدول نح رئ ل م ، لیس ھذا فحسب ب

  .)٣(قوانینوالحكومة حق إقتراح ال

ة "ھذا بالإضافة إلى حق رئیس السلطة التنفیذیة          س    " رئیس الدول ى حل مجل ف

  .)٤(النواب، ولكن بناءً على قرار مسبب وبعد إستفتاء الشعب

وم             ستقلة تق لطة م ا س تور إعتبارھ رر الدس د ق ضائیة فق أما من جھة السلطة الق

  .)٥(بتطبیق القانون وتحقیق العدالة

ین       ٢٠١٢ دستور مصر  ومفاد ما سبق كلھ أن     صل ب دأ الف ق مب د أعتن ھ ق  بتعدیل

  .السلطات، وذلك فى صورتھ المرنھ والتى تقترب من أفكار لوك و مونتسكیھ

حیث أوجد نوعاً من التعاون والرقابة فیما بین السلطات، فمن جھة التعاون منح     

شریعیة         سلطة الت ھ  أعضاء الحكومة ممثلى السلطة التنفیذیة حق حضور جلسات ال ممثل

ة        سلطة التنفیذی ن ال ات م ب المعلوم ى طل ان ف ق البرلم ل ح ى مقاب ذا ف ان، ھ ى البرلم ف

  .كوسیلة لتقصى الحقائق

                                                             

 .٢٠١٤ من التعدیل ١١٦ و ١١٥، والمادتین ٢٠١٢من الدستور " ٩٥"و " ٩٤"المادة  )١(
 .٢٠١٤ من التعدیل ١٣٦، المادة ٢٠١٢من الدستور" ١٠٩"المادة  )٢(
 .٢٠١٤ من التعدیل ١٢٢، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٠١"المادة  )٣(
 .٢٠١٤ من التعدیل ١٣٧، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٢٧"المادة  )٤(
 .٢٠١٤ من التعدیل ١٨٤، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٦٨"المادة  )٥(



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

اً              وق تطبیق ن الحق د م شریعیة العدی سلطة الت ت ال د منح ة، فق ة الرقاب أما من جھ

ضاء      تجواب لأع ق الإس ة، و ح ات الإحاط ئلة و طلب ھ الأس ق توجی ا ح ن أھمھ ذلك، م ل

فیذیة، لیس ھذا فحسب بل إن السلطة التشریعیة ممثلھ فى مجلس النواب لھ السلطة التن 

  .حق سحب الثقة من رئیس الوزراء أو أحد الوزراء

دیل   ى أن تع ا إل ارة ھن در الإش حب  ٢٠١٤وتج ق س شریعیة ح سلطة الت نح ال  م

ة           ن أغلبی ع م سبب موق ب م ددت بطل الثقة من رئیس الجمھوریة ذاتھ، وذلك بضوابط ح

ل أن یعرض             الأعضاء، ك قب س، وذل ضاء المجل ى أع ة ثلث  ھذا بالإضافة لضرورة موافق

  .)١(على الشعب لإستفتائھ

ارف         ن المتع ل، فم ن قب صریة م وھذا الأمر یعد أمراً جدیداً لم تعرفھ الدساتیر الم

ن           ة م سحب الثق ا أن ت وزراء، أم ن ال ة م علیھ ھو حق السلطة التشریعیة فى سحب الثق

  .٢٠١٤تحدث فى تعدیل الرئیس فھذا ھو المس

ار              ة لأفك ذا مخالف راح القوانینوھ وفى مقابل ذلك منحت السلطة التنفیذیة حق إقت

ى       -مونتسكیھ  وحق دعوة البرلمان للإنعقاد، بالإضافة إلى حق السلطة التنفیذیة ممثلھ ف

  .رئیس الدولة فى حل البرلمان

ا   ومما سبق یتضح أن الدستور أقر مبدأ التعاون والرقابة بین      ذا م السلطات، وھ

ستوى         ى م ك عل ھ، وذل ورتھ المرن ى ص سلطات ف ین ال صل ب دأ الف ھ مب س إعتناق یعك

  .النصوص

                                                             

 .٢٠١٤ل من تعدی" ١٦١"المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

یس           ار رئ ق اختی رئیس ح ى لل د أعط تور ق ى أن الدس ا إل ارة ھن در الإش وتج

واب، إذ          س الن ى مجل ل ف ان ممث ة البرلم سابھ ثق وزرائھ، وإن وضع فرض حال عدم إكت

  .)١(ء من الحزب الحائز على أكثریة برلمانیةقرر تكلیف الرئیس لرئیس وزرا

د           ة، إذ ق ة العملی ن الناحی سلطات م وھذا الامر ھو ما قد یخل بمبدأ الفصل بین ال

ینشأ رجحان كفة السلطة التنفیذیة ممثلة فى الحكومة على السلطة التشریعیة، وذلك لما 

لال   قد تمثلھ قوة الحزب من سند للحكومة یصعب معھا مساءلتھا، وھذا م      ن خ ا أتضح م

  .-كما سبق الذكر-التطبیق العملى لھذا الأمر فى النظام الإنجلیزى




توریة      ى دس ثار الجدل مؤخراً حول دور المحكمة الدستوریة العلیا فى الرقابة عل

شریعیة،      القوانین، ومدى اعتبار ذلك تدخل من      سلطة الت ال ال ى أعم ضائیة ف  السلطة الق

  .وھذا ما یعد إفتئات على مبدأ الفصل بین السلطات الذى أقره الدستور الجدید

ذ     دى الأخ ول م ضاء ح ھ والق ى الفق دیم ف دل ق ى ج ضوء عل دل ال ى الج د ألق وق

  .بالرقابة على دستوریة القوانین

ى   وبناءً على ذلك نتناول الخلاف الذى ثار فى الف   ة عل قھ حول مدى الاخذ بالرقاب

ین             صل ب ى الف ات عل دأ الإفتئ ا ومب توریة العلی دستوریة القوانین، ثم دور المحكمة الدس

  :السلطات، وذلك فیما یلى

  .الخلاف حول الاخذ بالرقابة الدستوریة: الفرع الأول

  .الرقابة على دستوریة القوانین ومبدأ الفصل بین السلطات: الفرع الثانى
                                                             

 .٢٠١٤من التعدیل " ١٤٦"، المادة ٢٠١٢من الدستور " ١٣٩"المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٠٩




ة     ١٩٧١أتسم موقف الدساتیر المصریة قبل دستور        ا یخص الرقاب  بالسلبیة فیم

توریة               ى دس ة عل نظم الرقاب ن نص ی اتیر م ة الدس ت كاف وانین، إذ خل على دستوریة الق

ك  القوانین، كما ان كافة ھذه الدساتیر لم تمنح حتى ھذه الرقابة لأى محكمة خا   صة، وذل

م     انون رق دور الق ى ص سنة ٨١حت ة    ١٩٦٩ ل ا للرقاب ة علی شاء محكم ضمن إن ذى ت ، ال

  .)١(على دستوریة القوانین

رفض              ق ل ا أتجھ فری ھذا السكوت من قبل الدساتیر المختلفة قد أثار الجدل فبینم

توریة     ى دس اكم عل ة المح د لرقاب ر مؤی وانین، وأخ توریة الق ى دس ة عل اكم الرقاب المح

  .نینالقوا

تند        د أس وانین، فق أما من جھة الفریق الرافض لرقابة المحاكم على دستوریة الق

  :)٢(على الرفض على عدة حجج تمثلت فى

    ادة          " ١٥" أن المادة ا الم ى تقابلھ ة والت اكم الوطنی ب المح ن لائحة ترتی م

صادر   " ١٨" ضاء ال ام الق انون نظ ن ق ل   ١٩٤٩م ق تأوی ن ح اكم م ع المح ضت بمن ، ق

ستتبع              الأ ة ی ر الإداری صانھ للأوام ر ح إن تقری م ف ن ث ذھا، وم ف تنفی ة أو ق وامر الإداری

  .سریانھا على القوانین من باب أولى

                                                             

ة،   "القضاء الدستورى  "نبیلھ عبد الحلیم، الرقابة على دستوریة القوانین  . د) ١( ، دار النھضة العربی
 .٦٧، ص ١٩٩٣

تورى،  .د) ٢( انون الدس راھیم، الق ت إب ت، ووای د رأف دھا، د١٤، ص ١٩٣٨وحی ا بع د نبیل.  وم ھ عب
 . وما بعدھا٦٨الحلیم، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٨١٠

 ھ ض الفق سانده بع سى ی ضاء الفرن ى  -)١( أن الق أثیر عل ن ت ھ م ا ل ولم

ذا      -القضاء المصرى  وانین، ویرجع ھ توریة الق قد أقر عدم جواز رقابة المحاكم على دس

  .موقف من الرفض إلى أسباب تاریخیة وسیاسیة وقانونیةال

سمى        ت ت ى كان اكم الت ن المح أما من الناحیة التاریخیة فقد شھدت فرنسا نوعاً م

تتبع رفض              "برلمانات" ا أس ذا م ا، وھ وانین وإلغائھ ذ الق ة تنفی ى عرقل ، وقد عملت عل

وان         ى الق صوص ف ن الن د م دت العدی د وج ى   الرقابة من قبل المحاكم، وق سیة الت ین الفرن

  .ترفض رقابة المحاكم صراحة

أما من الناحیة السیاسیة فقد أستند فقھاء ھذا الرأى إلى رأى روسو بأن القانون 

ب      ا رقی ھو مظھر لإرادة الامة التى تسیطر على زمام الامور، لذا لا یمكن أن یكون علیھ

  .سوى ضمیرأعضائھا وممثلیھا

دخ     إن ت ة ف ة القانونی ن الناحی ا م سلطات     أم ال ال ى أعم ضائیة ف سلطة الق ل ال

الاخرى، كالسلطة التشریعیة مثلاً أو التنفیذیة وتعطیل قرارتھما لھو إھداراً لمبدأ الفصل 

  .بین السلطات

               ام لال قی ن خ ك م ة، وذل سلطة التنفیذی ضعون لل صر یخ  أن القضاه فى م

ون      م لا یتمتع م فھ ن ث أدیبھم، وم م وت نھم ونقلھ رة بتعیی ى  الاخی تقلال الفعل  بالإس

  .)٢(والضرورى للقیام بھذه المھمة الدقیقة

                                                             

(1) Carre de malberg: contribution a le theoriegenerale de l etat, 1920, T1, 
p.747, et T2, p.50 et .s. 

 .١٢٦، ص ١٩٧٥أحمد كمال أبو المجد،دراسة فى القانون الدستورى،دار النھضة العربیة، .د )٢(



 

 

 

 

 

 ٨١١

وانین        توریة الق ى دس د رأى  )١(أما من جھة الفریق المؤید لرقابة المحاكم عل ، فق

، وذلك )٢(أن خیر الوسائل لممارسة الرقابة على دستوریة القوانین ھى قیام المحاكم بھا  

  :تأسیساً على


صدر          إذ أن ال  ة ت شریعیة والتنفیذی سلطات الت لال ال ن خ ا م ا بعملھ ى قیامھ دول ف

ة      ون مطلق ر لا تك وانین والأوام دارھا الق ى إص سلطات ف ذه ال ر، وھ وانین وأوام ق

  .السلطات، وإنما ھى مقیده بحدود مرسومة لھا، وذلك من قبل الدستور

ضوع ال       اس خ ى أس ن   وتتسم الحكومات أو الدول بقانونیتھا من عدمھ عل ة م كاف

ل     ا یمث حكام ممثلین فى رئیس الدولة والوزراء والبرلمان والمحكومین للقانون، وھذا م

رارات أو       وائح أو الق وانین أو الل ن الق الف أى م وز أن تخ لا یج ذا ف شرعیة، ل دأ ال مب

شریعیة أو        التصرفات الفردیة المبادئ القانونیة الأعلى، فلا یستقیم القول أن السلطة الت

  . لا رقیب علیھما سوى ضمیر أعضائھا ومسئولیتھم أمام الامةالتنفیذیة

ا      انون، أم ع الق فالحكومة لا یمكن أن تتصف بالشرعیة إلا إذا أتفقت تصرفاتھا م

ى      حال عدم إتفاقھا مع القانون، فإن الحكومة تتصف بالإستبدادیة، وھذا الأمر متصور ف

ة  كافة الحكومات الإستبدادیة والدیمقراطیة ذات البرل    ات المنتخب د    )٣(مان ب التأك ذا وج ، ل

  .من اتباعھا القانون

                                                             

ة،  السید صبرى، مبادئ .د) ١( دھا، د  ٦٤٦، ص ١٩٤٩ القانون الدستورى، الطبعة الرابع ا بع د  .وم عب
ة،              الة الثانی ة، الرس ة والقضائیة المقارن السلام ذھنى، ووایت إبراھیم، الانظمة الدستوریة والإداری

 .وما بعدھا٢٢، ص ١٩٣٤
 .٧١نبیلھ عبد الحلیم، المرجع السابق، ص .د) ٢(
 . وما بعدھا٦٤٤ السید صبرى، المرجع السابق، ص.د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨١٢


إن إسناد الرقابة على دستوریة القوانین للمحاكم مناطھ أن وظیفة القاضى تتمثل 

و                    ذى ھ تور ال ى بالدس اب أول ن ب القوانین وم ھ ب ى عمل د ف فى تطبیق القانون، فھو مقی

  .أعلى من كافة القوانین

ى              وتطب انون الأدن رك الق ى وت انون الأعل ق الق زم بتطبی ى مل إن القاض ذلك ف یقاً ل

ى         اب أول المخالف، وذلك سواء أكان المعروض علیھ خلاف بین قانون ولائحھ، أو من ب

  .)١(بین قانون ودستور

ى                ھ،فھو لا یلغ اق عمل ن نط ك لا یخرج ع ى ذل ى ف وتجدر الإشارة إلى أن القاض

انون   قانون وإنما یطبق قانون أ    ق ق على، ومن ثم فإن إمتناع السلطة القضائبة عن تطبی

ى    ھ ف اً ل و تطبیق ا ھ سلطات، وإنم ین ال صل ب دأ الف داراً لمب د إھ تور، لا یع الف للدس مخ

  .تفسیره السلیم

ل           وم ك ستقلتین، وتق ضائیة م شریعیة والق سلطتین الت ن ال ل م وتفصیل ذلك أن ك

ا قام        إذا م تور، ف ى ضوء الدس ا ف ا بأعمالھ د    منھ ة القواع شریعیة بمخالف سلطة الت ت ال

سلطة         ا ال الأعلى ألا وھى الدستور، فإن ذلك لا یمثل إجباراً على السلطات الأخرى ومنھ

ضائیة                سلطة الق ن أن ال ك م ر ذل ول بغی داء، والق ى الإعت القضائیة لإنتھاج ذات النھج ف

 بخضوع السلطة تقف موقف المشاھد ولا تتحرك ساكناً ضد ھذا الإعتداء، یستتبع القول 

  .)٢(القضائیة للسلطة التشریعیة، وھذا ما یخالف مبدأ الفصل بین السلطات

                                                             

 .٧٣نبیلھ عبد الحلیم، المرجع السابق، ص .د) ١(
 .٦٤٩السید صبرى، المرجع السابق، ص .د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨١٣

ى              ام عل ز الإھتم ة تركی ن الاھمی إن م ھ، ف ى ذات لاف ف ذا الخ ن ھ وبغض النظر ع

ى أن      ھ ف ضة متمثل ج الراف د أن الحج اً، فنج ار حالی و مث ا ھ ا م ث أن منھ انید، حی الأس

ین    ة، وإن      الرقابة تعد إھداراً للفصل ب سلطة التنفیذی ضاه خاضعین لل سلطات، وإن الق ال

ال          لا یجوز إعم شعب، ف ى إرادة ال السلطة التشریعیة تمثل تعبیراً عن الإرادة الأعلى وھ

  .الرقابة علیھا، قد ظھرت مجدداً




توری    ة الدس ود المحكم د وج م تاكی تور    ت ى دس ا ف نص علیھ ب ال ا بموج ة العلی

سیر    ١٩٧١ ولى تف وائح، وتت وانین  والل توریة الق ى دس ة عل صت بالرقاب د أخت ، وق

  .)١(النصوص التشریعیة

تور   ك أن دس اد ذل ق   ١٩٧١ومف ا ح توریة العلی ة الدس نح المحكم د م    ق

ة          ة لاحق ى رقاب ة ف ذه الرقاب ت ھ د تمثل وائح، وق وانین والل توریة الق ة دس ى رقاب عل

القوانین، إذ كان یشترط لتفعیل رقابة المحكمة أن یكون ھناك قانون أو لائحھ قد صدرت 

  .)٢(بالفعل

ى      ھ ف وارده علی دیلات ال ب التع تور وبموج ر  ٢٠٠٧ و٢٠٠٥إلا أن الدس د أق ، ق

ادة        ضمنت الم ة، إذ ت ة اللاحق افة للرقاب سابقة بالإض ة ال ق   " ٧٦"الرقاب دیل ح د التع بع

ى ع    ة ف یس الدول ة      رئ ى المحكم یة عل ات الرئاس نظم للإنتخاب انون الم شروع الق رض م

                                                             

 .١٩٧١ من دستور ١٧٦ إلى ١٧٣المواد من ) ١(
ائق المصریة     "رمضان بطیخ، النظم السیاسیة والدستوریة    . د) ٢( ى الوث ة ف ، "٢٠٠٩-١٨٠٥دراس

 .١٩٤، ص ٢٠٠٩دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٨١٤

ھ     دى مطابقت ر م داره لتقری ل إص شعب وقب س ال ن مجل راره م د إق ا بع توریة العلی الدس

  .للدستور

ى      ١٩٧١ومفاد ذلك أن دستور      سابقة عل ة ال تثناء الرقاب بیل الإس  قد أقر على س

  .لإنتخابات الرئاسیة فقطدستوریة القوانین، وذلك فیما یخص القانون المنظم ل

وع         وقد وجدت العدید من الاسس التى دعمت ھذا التعدیل، من ضمنھا أن ھذا الن

ى            ة تبغ ذه الرقاب ا أن ھ تورى، كم من الرقابة یحقق نوعاً من الإستقرار السیاسى والدس

ل       ك بفع ان، وذل ة والبنی تكملت الدراس ون أس د أن تك شریعات بع وانین والت دار الق إص

  .)١(ر من ھیئة وأكثر من متخصص فى دراستھامشاركة أكث

د   تور الجدی ر الدس ذا الام ر ھ د أق ھ ٢٠١٢وق ى ٢٠١٤ وتعدیل ص عل ، إذ ن

وانین     توریة الق ى دس صل ف ا بالف ا دون غیرھ توریة العلی ة الدس صاص المحكم إخت

  .، وھذا ما یمثل الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین)٢(واللوائح

ة ا     ر الرقاب ة و          كما أنھ أق یس الدول ن رئ ل م زم  ك ضمنھ نص یل ك بت سابقة وذل ل

سیاسیة،   وق ال رة الحق ة لمباش وانین المنظم شروعات الق رض م واب بع س الن مجل

ل       توریة قب ة الدس ى المحكم ة، عل شریعیة، والمحلی یة، والت ات الرئاس والإنتخاب

  .)٣(إصدارھا

                                                             

، مارس ٣٤أحمد فتحى سرور، الرقابة على دستوریة القوانین، مجلة ھیئة قضایا الدولة، السنة .د) ١(
إبراھیم على صالح، المحكمة الدستوریة العلیا بین الإبقاء والإلغاء، .، د٩، العدد الأول، ص ١٩٩٩

 .١٩٩٦ مارس ٢٩مجلة المصور، الصادره فى 
 .٢٠١٤من التعدیل " ١٩٢"دة ، الما٢٠١٢ من دستور ١٧٥المادة ) ٢(
 .٢٠١٢ من دستور ١٧٧المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨١٥

شری           ات الت بطلان الإنتخاب ة ل ى تعرض الدول ر إل ذا الام س  وقد یرجع ھ عیة لمجل

افة       ٢٠١٢الشعب   ات بالإض ن النفق ، وذلك قبل إقرار الدستور، مما كلف الدولة العدید م

  .لما خلفھ من فراغ سیاسى وتشریعى لفترة ما

ررت              ى ق صوص الت دى ضرورة عرض الن دداً حول م ار مج د ث إلا أن الخلاف ق

ن    المحكمة الدستوریة العلیا إنھا مخالفة للدستور على المحكمة من جدید     دیلھا م د تع  بع

سلطة             ائم بال شورى الق س ال رض مجل د ع لاف بع ذا الخ تج ھ د ن ان؟ وق ل البرلم قب

ة            ى المحكم شریعیة عل ات الت انون الإنتخاب التشریعیة مؤقتاً فى غیاب مجلس النواب، لق

  .الدستوریة العلیا، ورفضھا بعض نصوص ھذا القانون

شأن الم         ار ب ى    " ٧٦"ادة وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الخلاف قد ث دیلھا ف د تع بع

  .، حیث أغفلت ھذه المادة كما ھو الدستور الجدید ھذا الفرض١٩٧١دستور 

ة             " ٧٦"وفى ظل المادة     صوص للمحكم ذه الن ادة ھ ى وجوب إع ب إل ب جان ذھ

ة         ذه الرقاب ن ھ ل م د جع الدستوریة العلیا قبل صدورھا، وذلك على أساس أن الدستور ق

عرض النصوص الجدیدة على المحكمة الدستوریة العلیا،   وجوبیة، لذا وجب تطبیقاً لھا      

حیث أن إصدارھا بدون عرضھا على المحكمة الدستوریة العلیا ثانیة یحصنھا، وھذا ما      

د               توریة بع الطعن بالدس د ب ام أح ال قی ن ح یستتبع قیام المحكمة بالحكم بعدم قبولھا الطع

  .)١(لأوضاع المقررةصدورھا، وذلك تأسیساً على عدم اتصالھا بالمحكمة فى ا

دخلنا           د ی ر ق ك الام تراط ذل ك، إذ أن أش فیما ذھب فریق أخر إلى عدم ضرورة ذل

رى                 توریة  فت ة الدس ى المحكم رة اخرى عل صوص م فى حلقة مفرغة، إذ قد تعرض الن

                                                             

دد               .د) ١( رام الع دة الأھ وانین، جری سابقة وتحصین الق ة ال اریخ  ٤٣٢٩٣محمد عبد اللطیف، الرقاب  بت
 .٢٢، ص ١٨/٦/٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٨١٦

ول        دم القب ة بع م المحكم ا ان حك إنھا مخالفة للدستور، فتعود أدراجھا للتعدیل وھكذا، كم

رة أخرى        وفقاً للرأى الأو   ا م ن علیھ ل لامحل لھ إذ أن لا الدستور ولا القانون یمنع الطع

  .)١(حال صدورھا

دما        توریة عن دم الدس ھ ع ة أوج ان المحكم ك تبی ب ذل بعض لتجن رح ال د أقت وق

زم     یعرض علیھا لأول مرة، أو أن تقترح صیاغة للنصوص المعیبة مباشرة، على أن یلت

  .)٢(مع الدستورمجلس الشعب بھذه التعدیلات حتى تتفق 

ا   " ١٧٧"وھذا الجدل ھو ما ثار حول المادة      ك لإغفالھ فى الدستور الجدید، وذل

ة         ى المحكم رى عل رة أخ ھا م رورة عرض رى ض ا ن ن جانبن ا وم رض، إلا أنن ذا الف ھ

وانین   ذه الق ى ھ ن عل راحة الطع ق ص د أغل ادة ق ص الم ك لأن ن ا، وذل توریة العلی الدس

، ١٩٧١فى دستور " ٧٦"ما لم یكن متحققاً فى المادة بالدستوریة بعد صدورھا، وھذا  

ادة    رت الم تور  " ١٧٧"إذ ذك ن دس ى    " ٢٠١٢م ا ف شار إلیھ وانین الم ضع الق ولا تخ

  ".من الدستور" ١٧٥"الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص علیھا فى المادة 

اللاحقة، لذا فوفقاً لھذه الفقرة من المادة أخرجت ھذه القوانین من نطاق الرقابة     

توریة          ة الدس ا للمحكم ب إعادتھ تور، وج وللتأكد من إتفاق النصوص القانونیة مع الدس

  .العلیا مرة أخرى للتأكد من ذلك

 الرقابة السابقة على القوانین من قبل ٢٠١٤وقد حسم ھذا الخلاف بإلغاء تعدیل 

ة السابقة قصرت على المحكمة الدستوریة العلیا، وھذا الأمر ما لا یمكن تفسیره، فالرقاب

                                                             

 . وما بعدھا٢٣٣رمضان بطیخ، المرجع السابق، ص . د) ١(
دد    فوزیة عبد الستار، الرقابة السابقة وتح   .د )٢( رام، الع دة الأھ اریخ  ٤٣٢٩٣صین القوانین، جری ، بت

 .٢٢، ص ١٨/٦/٢٠٠٥
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القوانین الھامة كقوانین الإنتخابات الرئاسیة والبرلمانیة، وھذا ما كان یعد أمراً محموداً 

دم          ا أو ع راء بطلانھ ة ج ق بالدول د تلح ار ق ن أث ا م ا لھ وانین، ولم ذه الق ورة ھ لخط

  !!دستوریتھا، فلماذا الإلغاء؟

د     ومما سبق یتضح أن دور المحكمة الدستوریة العلیا ی       ى مجرد التأك صر عل قت

من إتفاق القوانین من الدستور، وھذا ما لا یخالف مبدأ الفصل بین السلطات، فالدستور 

صاص             ر إخت ھ أق سلطات صراحة، إلا أن ین ال صل ب دأ الف ھ مب ن إعتناق الرغم م د ب الجدی

ول أ   ن المحكمة الدستوریة العلیا بالرقابة على دستوریة القوانین، مما لا یستقیم معھ الق

  .ھذا الإختصاص یعد إھداراً لمبدأ الفصل بین السلطات



       تقص ا، لا ین توریة العلی ة الدس ل المحكم  إن إلغاء تشریعاً أو إبطالھ من قب

ك           من اختصاص السلطة التشریعیة ولا ینال منھا، إذ ان كافة سلطات الدولة تدور فى فل

ده ا ة       وح ل كاف ن قب ھ م ب إعلائ ذا وج تور، ل ة الدس و كلم دة وعل انونى ووح ر الق لفك

  .)١(السلطات

      ر ن عناص صراً م د عن ضاء تع ل الق ن قب وانین م توریة الق ة دس أن رقاب

انون            دم فرض ق ك ضماناً لع ل ذل أستقلال القضاء فى مواجھة السلطات الاخرى، إذ یمث

  .)٢(ام القضاه بتطبیقھغیر دستورى من قبل السلطات الأخرى وإلز

                                                             

سابق، ص        .د) ١( ع ال وانین، المرج ى الق ؤاد   .، د١٨أحمد فتحى سرور، الرقابة الدستوریة عل د ف محم
، ص ٢٠٠٢عبد الباسط، ولایة المحكمة الدستوریة العلیا فى المسائل الدستوریة، منشأة المعارف، 

٧٩. 
(2) Jacques cadart: Institutions politiques et droit constitutionnel, 1975, T1, 

p. 312. 
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    ب ذا لا یج  إن القول بأن السلطة التشریعیة منتخبة وھى ممثلھ الشعب، ل

ا              ضع م انون أو ت فة الق خضوعھا للرقابة، لھو أمر محیر فإن صفة الإنتخاب لا تنفى ص

  .تصدره فى مرتبة أعلى من النصوص الدستوریة

ب ا       ة فیج لطة منتخب ن س درت م ى وإن ص القوانین حت ع   ف ة م ون متفق ن تك

الدستور، إذ ان ھذا الاخیر أقر بإستفتاء الشعب علیھ، أى أنھ یعكس إرادتھم ورغباتھم، 

  .)٢(وھذا ما أكدتھ المحكمة الدستوریة العلیا ذاتھا فى أحكامھا

                                                             

ا            " حیث قضت  ) ١( ة الدستوریة العلی ر المحكم ي تباش وانین الت وم الق ي مفھ درج ف أن الدستور لا ین ب
 من قانونھا ، ذلك ان الدستور ٢٩الرقابة علیھا في نطاق ولایتھا المنصوص علیھا في صدرالمادة    

ر الإراده الشعبیة ونتاجھا في تجمعاتھا المختلفة المترامیة علي امتداد النطاق الاقلیمي للدولة، مظھ
ة      صوغ الدول ى أن ت ا عل دا لعزمھ ون توكی تور ان یك ا للدس دو تبنیھ ا  -ولایع ف تنظیماتھ  - بمختل

لحقوق الجماھیر تصرفاتھا واعمالھا وفق أحكامھ، باعتباره قاعدة لنظام الحكم فیھا ، واطاراً ملزماً 
وحریاتھا ، عماداً للحیاة الدستوریة بكل اقطارھا ، وھو بذلك ضابط لھا یحدد ملامحھا ویقیم بنیانھا 
ن             صادرة م وانین ال ا الق دل بھ ى تع ة الت اع الإجرائی وفق قواعد جامده لایجوز تعدیلھا باتباع الأوض

 ١٨٩ المنصوص علیھا فى المادة السلطة التشریعیة، بل وفق قواعد شكلیة معقده متزمتھ، ھى تلك
ا،           من الدستور، بما مؤداه ان النصوص الدستوریة تغایر النصوص القانونیھ في مصدرھا ومرتبتھ

 - إملاءً -وھي مغایره لازمھا ان تكون الاراده الأعلى التي تصدرعنھا النصوص الدستوریة مُحددة      
ي اط     ة ف شریعیة والتنفیذی سلطتان الت ل ال ى تعم ود الت ق    للقی ي الأح رة ھ د أم ورة لقواع ا، ومبل ارھ

ا         الاً لھ ا وامتث ا احتكاماًإلیھ شریعیة         ٠بالنزول علیھ سلطتین الت ن ال لا م ام ك د أق ان الدستور ق  وإذ ك
ى ضبطھا الدستور           د الت ق القواع ا وف والتنفیذیة مبیناً حدود العلاقة بینھما لتباشر كل منھما ولایتھ

قتضي أحكام الدستور، یفترض انبثاقھما عن قواعده، ویدل بھا، فإن تأسیس ھاتین السلطتین علي م
ان  -على أن النصوص القانونیة التي اقرتھا السلطة التشریعیة أو اصدرتھا السلطة التنفیذیة    وأیا ك

التنظیم       ولاه ب ذي تت وع ال ة الموض ا أو طبیع اق تطبیقھ عھا أو نط ا    -موض ة تكییفھ ى حقیق ى ف  ھ
ي         ومنزلتھا دون القواعد الدستوریة     اس إلا عل شروعیتھا الدستوریة لاتق ك أن م اً، ذل ة ووزن  اھمی

 ومن ثم یكون الدستورمرجعا نھائیا لصحتھا أو ٠ضوء احكام الدستور، الشكلیة منھا والموضوعیة
ا ردود . بطلانھ ا -وم ا،    - ثالث ا بینھ افر فیم ادم أو تتن ارض أو تتھ توریة لاتتع صوص الدس أن الن  ب

ار الو   ي إط ل ف ا تتكام ا      ولكنھ وع احكامھ ین مجم ق ب لال التوفی ن خ ا م ي تنتظمھ ضویة الت دة الع ح
    =.وربطھا بالقیم العلیا التي تؤمن بھا الجماعة في مراحل تطورھا المختلفة
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ا             د م سلطات، لا نج ین ال صل ب داراً للف د إھ ة تع وأخیراً فإن القول بأن ھذه الرقاب

سلطة  "دستوریة ذاتھا، حیث قضت یجحده سوى حكم المحكمة ال   وحیث إن اختصاص ال

ى          ة ف سلطة التنفیذی ضھا ال ذلك تفوی داء، وك ة ابت د القانونی إقرار القواع شریعیة ب الت

ندھا             ال أس ى أعم دخل ف داھما الت تور، لایخول إح ا الدس ى بینھ دود الت ى الح دارھا ف إص

                                                                                                                                                     

انس             =   ل تتج ل ، ب احى أو تتآك ا لاتتم ا بینھ ة فیم فھا متآلف ذه النصوص بوص د بھ ویتعین دوماً أن یعت
التالي لقالة إلغاء بعضھا البعض بقدر تصادمھا ، ذلك ان انفاذ معانیھا وتتضافرتوجھاتھا ، ولامحل ب

الوثیقة الدستوریة وفرض أحكامھا علي المخاطبین بھا ، یفترض العمل بھا فى مجموعھا ، وشرط    
ره          ن غی ھ ع زل ب اً لا ینع ذلك اتساقھا وترابطھا والنظر إلیھا باعتبار أن لكل نص منھا مضموناً ذاتی

 او یسقطھا ، بل یقوم إلى جوارھا متسانداً معھا ، مقیداً بالأغراض النھائیة من النصوص أو ینافیھا
ا     - رابعا - ومردود ٠والمقاصد الكلیة التي تجمعھا    ة الدستوریة العلی انون المحكم  بأن الدستور وق

شرعیة الدستوریة      -كلاھما ، إذ قصرا ولایة المحكمة الدستوریة العلیا      ة ال ال مراقب ي مج ي  - ف  عل
درتھا       الن ى أص صوص القانونیة دون غیرھا سواء فى ذلك تلك التي أقرتھا السلطة التشریعیة أو الت

ون          ة ، تك ذه الرقاب السلطة التنفیذیة في حدود صلاحیاتھا الدستوریة ، فإن قالة إخضاع الدستور لھ
تفسر  وحیث إن المدعى توخى بطلبھ الاحتیاطى أن ٠مجاوزة حدود ھذه الولایة ، مقوضة لتخومھا 

ارض       ٧ ٧ ، ٧٦المحكمة الدستوریة العلیا نص المادتین       ن تع ا تصوره م ل م ا یزی  من الدستور بم
 وحیث إن ھذا الطلب مردود بأن تفسیر المحكمة الدستوریة العلیا للنصوص     ٠بینھما وبین أحكامھ    

اً ل           ا وفق ع إلیھ ا ، وترف ي ولایتھ دخل ف لال خصومة قضائیة ت اع  الدستوریة لا یكون إلا من خ لأوض
ذه الخصومة    -المنصوص علیھا في قانونھا، وكلما كان إعمال النصوص الدستوریة   اق ھ  - فى نط

لازما للفصل فى المسائل التي تثیرھا والتي تدعي ھذه المحكمة لتقول كلمتھا فیھا وأكثر مایقع ذلك      
ص ت            ین ن ھ ب دعي ب ارض الم ي التع وعھا بالفصل ف شریعي فى الدعاوى الدستوریة إذ یتحدد موض

ي الدستور    دة ف ى            ٠وقاع رح عل دعي لایط ن الم دم م اطى المق ب الاحتی ان الطل ك ، وك ان ذل ى ك  مت
ض                 ة تصادم بع ى قال اه عل ي مبن وم ف ل یق دم ، ب ا تق المحكمة الدستوریة العلیا خصومة قضائیة مم

او          دوره مج ون ب ب یك ذا الطل إن ھ زاً النصوص الدستوریة وتماحیھا بادعاء تعارضھا فیما بینھا ، ف
دعوى       ٠ولایة المحكمة الدستوریة العلیا     ر ال دم اختصاصھا بنظ ة بع ت المحكم  فلھذه الأسباب حكم

الطعن رقم [وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنیھ مقابل اتعاب المحاماة    
  رقم -  ١   رقم الجزء - ٦  مكتب فني - ١٩٩٤ / ٠٢ / ٠٥  تاریخ الجلسة - ق  ١٥  لسنــة - ٢٣

 ]١٤٠الصفحة 



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

ك إف    ان ذل ا، وإلا ك صرھا علیھ ضائیة وق سلطة الق ى ال تور إل ا،  الدس ى ولایتھ ا عل تئات

  . )١("وإخلالاً بمبدأالفصل بین السلطات

ومفاد ذلك أن إنكار رقابة دستوریة القوانین من قبل القضاء، ھو ما یمثل إھداراً  

سلطة        ذه ال ھ ھ د منح تور ق ى أن الدس ساً عل ك تأسی سلطات، وذل ین ال صل ب دأ الف لمب

  .صراحة، ومن ثم فإن حجبھا یعد تدخل فى شئونھا

ب   ا س ى         ومم ة عل ى الرقاب ا ف توریة العلی ة الدس ضح أن دور المحكم ھ یت ق كل

ھ            ة بموجب زم الدول ذى تلت انون، ال یادة الق دستوریة القوانین، یعد من أھم دعائم مبدأ س

ى             نص عل د ال ك بع سادسة، وذل ھ ال ى مادت بتنفیذ القوانین، وھذا ما أكد علیھ الدستور ف

  .مبدأ الفصل بین السلطات فى ذات المادة

                                                             

م   ) [١( ن رق سنــة  - ٢٥الطع سة   - ق  ١٦  ل اریخ الجل ي   - ١٩٩٥ / ٠٧ / ٠٣  ت ب فن م - ٧  مكت   رق
 ]٤٥  رقم الصفحة - ١الجزء  
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ة       ة أنظم ى غالبی تقرت ف ى أس ادئ الت ن المب سلطات م ین ال صل ب دأ الف د مب یع

سفى          ة أساسھ الفل الدولة، وإن أختلفت كل دولة فى تطبیقھ عن الأخرى، لذا وجب معرف

ى      ار ف فى سبیل الوقوف على التطبیق الأمثل لھ، ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى، فقد ث

ذا الم  سق ھ ول تطی لاف ح صر الخ ا  م توریة العلی ة الدس ام المحكم صدد قی ك ب دأ، وذل ب

ى               دأ ف ق المب اول تطبی تتبع تن ا أس ذا م وانین، وھ توریة الق ى دس ة عل ى الرقاب بدورھا ف

دأ                داره لمب دى إھ ا وم توریة العلی ة الدس ة، ودورالمحكم اتیر المختلف مصر فى ظل الدس

  .الفصل بین السلطات

صل ب           رة الف ا فك ك تناولن ق     وفى سبیل تبیان ذل فة الإغری دى فلاس سلطات ل ین ال

  .أفلاطون وأرسطو، وذلك لما لفلاسفة الإغریق من أثر حتى یومنا ھذا

صل            دأ الف در مب ة أھ ھ المثالی وقد تبین أن أفلاطون فى ظل قیامھ برسم جمھوریت

ك              ة، وذل لطات مطلق سوف س اكم الفیل اء الح ل إعط ى مقاب ك ف اً، وذل سلطات تمام ین ال ب

  .لنظام المثالى الذى أعتقدهتحقیقاُ للعدالة وا

ر                م، أق ى الحك فة عل یطرة الفلاس إلا أنھ وبإصطدامھ بالواقع من حیث صعوبة س

صل          ھ ضمنیاً یعرف ف ا جعل ذا م مبدأ خضوع الكافة للقانون أى مبدأ سیادة القانون، وھ

  .السلطات



 

 

 

 

 

 ٨٢٢

د أول           ث یع لطات، حی لاث س ى ث ة إل لطات الدول سیم س أما أرسطو فیرجع إلیھ تق

سم ن ق ن    م دراً م د ق ا أوج ثلاث، كم ة ال لطات الدول ت س لاث مثل ى ث ة إل ات الدول  واجب

  .الرقابة والتعاون فیما بینھم

وبالرغم من ھذا إلا أن الفقھ لم یرجع أساس مبدأ الفصل بین السلطات لھ، وذلك 

سیم        ن تق م یك ة، فل سلطات الدول تأسیساً على أن ھذا التقسیم لم یكن إلا تقسیماً وظیفیاً ل

  .لطة ذاتھاللس

ة           شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال صل ب ذى ف وك ال نھج ل وقد سار على ذات ال

ور               سكیھ وبل ا مونت ا تلقفھ ى م للدولة، وأوجد نوعاً من الرقابة بینھما، وھذه المبادئ ھ

  .مبدأ الفصل بین السلطات، وھذا ما أستتبع إرجاع الأساس الفلسفى للمبدأ لھ

دأ ب      ین          وقد صاغ مونتسكیھ المب ة ب اون والرقاب ن التع در م ضمن وجود ق ث ت حی

ة          تبداد أى ھیئ سلطات الدولة الثلاث، بحیث عد ھذا المبدأ صوناً لحریة الأفراد ومنع إس

ا     ى إلیھ ذى دع دأ ال ة للمب صورة المرن س ال ا عك ذا م سلطة، وھ ة بال ات الدول ن ھیئ م

  .مونتسكیھ

دأ، وذل      ذا المب ھ    وبالرغم من ذلك إلا أن روسو قد خالف ھ ى نظریت ساً عل ك تأسی

ازل                   ط ولا یجوز التن شعب فق ق ال ن ح سیادة م ة، فال ا للتجزئ دم قابلیتھ سیادة وع عن ال

سلطات                   ة ال ى كاف شعب عل ھ لل سلطة الممثل ة ال تتبع ھیمن ا أس عنھا أو تجزئتھا، وھذا م

  .الأاخرى

لمانى وقد وجد تطبیقاً لھذه الأفكار فى الأنظمة المختلفة، فبینما أنتھج النظام البر

ام       ین أن نظ ى ح دة، ف صورة الجام ى ال ام الرئاس ق النظ دأ، أعتن ة للمب صوره المرن ال

  .حكومة الجمعیة أھدر المبدأ تطبیقاً لأفكار روسو



 

 

 

 

 

 ٨٢٣

وتجدر الإشارة إلى أن التطبیق العملى لھذه الأسس قد أظھر إختلافاً عن المبادئ 

صل   أو النصوص المقرره، فالفصل الجامد الذى أعتنقھ النظام ال       ى ف رئاسى، قد تحول إل

ى     مرن مشوب بالتعاون، كما أن النظام البرلمانى قد أظھر إمكانیة رجحان كفة سلطة عل

  .أخرى فى التطبیق

ھ،          ة ل وفى مجال تطبیق ھذا المبدأ فى مصر، فقد اتضح انتھاج الدساتیر المختلف

ى صورتھ  وھذا ما أكده نص الدستور الجدید على مبدأ الفصل بین السلطات صراحة وف  

  .المرنة، وقد عكست قواعد تنظیم السلطات ھذا المبدأ

كما ظھر أن دور المحكمة الدستوریة العلیا لا یتنافى مع المبدأ، بل أن ھذا الدور      

  .یدعمھ ویصونھ



 أن مبدأ الفصل بین السلطات یضرب بجذوره فى أعماق الفلسفة الیونانیة من 

  .خلال أرسطو، وإن لم یبلور بصوره واضحھ إلا حدیثاً

       اف ھ، وإن أض ن قبل وك م ار ل ى أفك ھا ف د أساس سكیھ تج ار مونت  أن أفك

  .مونتسكیھ على ھذه الأفكار صابعاً خاصاً

        ،ة ى صورتھ المرن سلطات ف ین ال  أن أفكار مونتسكیھ تبین أن مبدأ الفصل ب

  .صل المطلقھى ما یجب أن تسود ولیس الف

                    ى صورتھ سلطات ف ین ال صل ب دأ الف ت مب د أعتنق صریة ق اتیر الم  أن الدس

  .٢٠١٤ وتعدیلھ فى ٢٠١٢المرنة، وھذا ما أقره دستور مصر الجدید 



 

 

 

 

 

 ٨٢٤

   ن ا م رض تكوینھ ضمنھ ف ة وت شكیل الحكوم صدد ت تور ب ص الدس  أن ن

ك        ھ، وذل ادة النظر فی زم إع ة، ل ى أن   الحزب الحائز على الأغلبی ساً عل  تأسی

ى وجود           اءً عل ة بن التطبیق العملى أظھر إمكان رجحان كفة السلطة التنفیذی

  .سند قوى لھا ممثل فى الأغلبیة البرلمانیة

           ل وانین، لا یمث توریة الق ة دس ى رقاب ا ف  أن دور المحكمة الدستوریة العلی

  .بیقاً لھإنتھاكاً لمبدأ الفصل بین السلطات، بل أنھ یمثل صوناً  وتط

        وانین الخاصھ  أن مجلس النواب أو رئیس الدولة وجب علیھما عرض الق

ة      ى المحكم یة عل ة والرئاس ات البرلمانی سیاسیة والانتخاب اه ال بالحی

ن            ا م ات علیھ الدستوریة العلیا، كما یجب إعادة عرضھا حال وجود ملحوظ

صنھا ح        ن   قبل المحكمة، وذلك تأسیساً على أن الدستور قد ح دورھا م ال ص

  .الطعن، لذا لزم التأكد من اتفاقھا مع الدستور



 

 

 

 

 

 ٨٢٥





 ١٩٧٨إبراھیم درویش،النظام السیاسى،دارالنھضة العربیة،الطبعة الرابعة، . د. 

        ،اح روت، دارالنج إبراھیم دسوقى أباظھ،عبد العزیزالغنام،تاریخ الفكرالسیاسى، بی

١٩٧٣. 

 ن من سان       أب ل ودار ل روت دارالجلی ع، بی یط، الجزءالراب رب المح سان الع ظور،ل

 .١٩٨٨العرب، 

 صریة،        . احمد أمین ود  . د ضة الم ة النھ ة، مكتب سفة الیونانی صة الفل زكى نجیب، ق

 .الطبعة الثامنة

 ة،        .د ضة العربی تورى، دارالنھ انون الدس ى الق ة ف د، دراس و المج ال أب د كم أحم

١٩٧٥. 

 ة   "فى أطوار فكرة الدولة   "دولة  أحمد وفیق،علم ال  .د ،الجزء الثانى، القاھرة، مطبع

  .١٩٢٤النھضة، 

    روت، دار انى، بی زء الث ام، الج تورى الع انون الدس ى الق یط ف اط، الوس ون رب أدم

 .١٩٧١العلم للملایین،الطبعة الأولى، 

 ت .ن،د.إسلام عزمي،جون لوك، د. د 

 ١٩٤٧ن، .السید صبرى،الوزیرالأولفى إنجلترا، القاھرة، د.د .  



 

 

 

 

 

 ٨٢٦

 ة،    . د ة الرابع تورى،المطبعة العالمیة،الطبع انون الدس برى،مبادئ الق سید ص ال

  طبعة مكرره١٩٤٩

 اھرة،    . د ة، الق ة الإثینی توریة للدیمقراطی ة الدس ودة، النظری د ف د الحمی سید عب ال

 ٢٠٠١دارالنھضة العربیة، 

 ة،      . د ة والواقعی ین المثالی انون ب ودة، جوھرالق د ف سیدعبد الحمی ر  ال  دارالفك

 .٢٠٠٤الجامعي، 

 ١٩٩٤امام عبد الفتاح، الطاغیة،الكویت،عالم الفكر، .د 

 أمیرةحلمي مطر،في فلسفة السیاسة، دارالثقافة للنشر والتوزیع، بدون عام. د.  

 اھرة،     .د اركس، الق ى م ون إل ن أفلاط سیاسیة م سفة ال ى مطر،الفل رة حلم أمی

  .دارالمعارف

 سیاسى   .د ر ال ول الفك دوى، أص روت ب اھرة،   ث رى، الق سیاسیة الكب ذاھب ال  والم

 .١٩٧٠دارالنھضة العربیة، 

 ١٩٦٧ثروت بدوى،أصول الفكرالسیاسى، القاھرة، دارالنھضة العربیة، .د.  

 ل         . د ة الأنج اھرة، مكتب سیاسى، الق ر ال اریخ الفك ى ت ات ف اھر، دراس سن الظ ح

  .١٩٩٢والمصریة 

 دار   . د سیاسى والم اطین الفكرال حاتھ سعفان، اس سن ش اھرة، ح سیاسیة، الق س ال

 ١٩٦٦دارالنھضة العربیة، 

 ١٩٩٨ن، .حسین عثمان، النظم السیاسیة والقانون الدستورى، د. د 



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

 ة    .د اھرة، مكتب ده، الق د عب ى محم ون إل ن أفلاط سیاسى م د، الفكرال ة مجاھ حوری

 .١٩٨٦الانجلو المصریة، 

  ،١٩٧٩رفقى زاھر،أعلام الفلسفة الحدیثة، القاھرة،المكتبة الحدیثة. 

 ھ    "النظام الدستورى المصرى   ربیع فتح الباب،  .د صھ وتنظیمات بیئتھ تطوره خصائ

 ت.ن،د.، الجزءالأول،د"المعاصره

 ة،   . د ة لطباع الة الدولی شاعر،القانون الدستورى،القاھرة،الرس زى ال -٢٠٠١رم

٢٠٠٢ 

 تورى    .د انون الدس ة للق ة العام یخ، النظری ضان بط ى   رم ا ف وتطبیقاتھ

  .١٩٩٦-١٩٩٥بیة، الطبعة الاولىمصر،دارالنھضة العر

 توریة   . د سیاسیة والدس نظم ال یخ، ال ضان بط صریة  "رم ائق الم ى الوث ة ف دراس

  .٢٠٠٩،دارالنھضة العربیة، "٢٠٠٩-١٨٠٥

 اھرة، دار           .د سعاد الشرقاوى، النظم السیاسیة فى العالم المعاصر،الجزء الأول، الق

  .١٩٨٢النھضة العربیة، الطبعة الثانیة 

 اتیر       سلیمان ال .د ى الدس ثلاث ف ر        طماوى، السلطات ال ى الفك ة المعاصرھو ف العربی

  .١٩٨٦السیاسى الإسلامى، القاھرة، دارالفكرالعربى، الطبعة الخامسة، 

 م،               .د سیاسیة ونظم الحك ة ال ة للأنظم ادئ العام طعیمة الجرف، نظریة الدولة والمب

 .١٩٧٣مكتبة القاھرة الحدیثة، الطبعة الرابعة، 

 ة            طھ بدوى، أ  .د دیث، الطبع صرى الح سیاسة، الإسكندریة،المكتب الم م ال صول عل

  .١٩٦٥الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ٨٢٨

 ضة          .د اھرة، دارالنھ ون، الق سفة أفلاط ى فل ة ف رة العدال ازى، فك وض غ ھ ع ط

 .١٩٩٦العربیة، 

 لام              .د ى الإس سیاسى ف ام ال ر والنظ عبد الحكم حسن العیلى،الحریات العامة فى الفك

  . ١٩٧٤، ،دارالفكرالعربى"دراسة مقارنة "

 اھرة،   .د سیاسیة، الق ة ال ات والانظم ى النظری وجیز ف ولى، ال د مت عبدالحمی

 دارالمعارف،

 ١٩٦٤عبدالحمید متولى، أزمة الأنظمة الدیمقراطیة، الطبعة الثانیة، .د . 

 نظم     .محسن خلیل، د  .عبد الحمید متولى، د   .د تورى وال انون الدس سعد عصفور، الق

سیاسیة  تو  "ال انون الدس ات الق تورى،  مقوم صادرالقانون الدس ة   رى، م رقاب

 .ت.،الإسكندریة، منشأة المعارف، د" دستوریة القوانین

 شأة          عبد.د سیاسیة، الإسكندریة، من الحمید متولى، القانون الدستورى والأنظمة ال

 .١٩٩٣المعارف، 

 ات  البحوث معھد السیاسیة، النظریة تاریخ فى بحوث أحمد، الكریم عبد.د  والدراس

 .١٩٧٢العربیة، 

 سلطة  الفرد علاقة محفوظ، المنعم عبد.د ات  بال ة  الحری تھا   وضمانات  العام ممارس

  .١٩٨٤الأولى  الطبعة الكتب، عالم القاھرة، الثانى، ،المجلد "مقارنھ دراسة"

 ى . د د عل د  أحم ادر، عب ور  الق سیاسى، تط اھرة،  ،١ط الفكرال ة الق ضة مكتب  نھ

  .١٩٧٠الشروق، 



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

 ر  المعطى، عبد على.د ى،  سیاسىال  الفك ة  دار الإسكندریة،  الغرب ة،   المعرف الجامعی

١٩٨١. 

 ى د فتح ریم، عب ة الك سیادة الدول ى وال ھ ف لامى، الفق اھرة، الإس ة الق ھ،  مكتب وھب

١٩٨٤.  

 ٢٠٠٥المعرفة،  البستان مكتبة الغربى، تطورالفكرالسیاسى محمد، االله فضل. د 

 ضل.د د االله ف ماعیل، محم سیاسى رواد إس ى الفكرال دیث،ال الغرب ة ح  دارالجامع

  .٢٠٠٨الجدیده، 

 العربیة،  دارالنھضة القاھرة، الدستورى، والقانون السیاسیة النظم العطار، فؤاد.د

١٩٦٦-١٩٦٥.  

 ؤاد .د ا، ف ة زكری ون،  جمھوری ة أفلاط صریة الھیئ ة  الم اب، العام اھرة،  للكت الق

١٩٨٥. 

 ١٩٨٦ الجامعیة، دارالمطبوعات الدستورى، القانون الحلو، راغب ماجد. د. 

 ضة              .د اھرة، دار النھ ة، الق ة الدول ى نظری سیاسیة ف سلطة ال ادى، ال د الھ ماھر عب

 . الطبعة الثانیة١٩٨٤العربیة، 

 م  نظم  أبوراس، الشافعى محمد.د ھ  دراسة  المعاصره  الحك ى  مقارن نظم  أصول  ف  ال

نظم  فىا العامة النظریة الأول الجزء السیاسیة، سیاسیة،  ل الم  ال ب،   القاھرة،ع الكت

١٩٨٤. 

 اھرة،  والحكومة، الدولة"السیاسیة   النظم بكرحسین، محمد. د ة  الق سعادة،   مكتب ال

١٩٨١.  



 

 

 

 

 

 ٨٣٠

 ى،  الدستورى والقانون السیاسیة النظم فى الوسیط خیرى، مرغنى محمد.د  المغرب

 .١٩٧٩ن، .د الأول، الجزء

 د.د ھ محم دوى، ط سفتنا ب سیاسیة فل ة، ال كندریة، والثوری شأة الإس ارف، من  المع

  .١٣١ت،ص .د

 د.د ھ محم ول ط م بدوى،أص سیاسة،الإسكندریة، عل ب ال صرى المكت دیث، الم  الح

 .١٩٦٥الثانیة،  الطبعة

 د. د ى محم و عل اریخ أب ر ریان،ت سیاسى  الفك سفة"ال ة الفل  ،١ج ، "الیونانی

  .١٩٨٠الجامعیة،  دارالمعرفة الإسكندریة،

 د .د ى محم شنیطى،  فتح اذج ال ن  نم سفة م سیاسیة،  الفل ة ال ا  مكتب ة،  ھرةالق الحدیث

١٩٦١. 

 سیاسیة  النظم لیلة، كامل محمد. د ة  ال ة،  الدول ضة  دار والحكوم ة،  النھ ام   العربی ع

١٩٦٩. 

 ة  فھمى، زید أبو مصطفى. د ة  النظری ة،  العام شأة  الإسكندریة،  للدول ارف،   من المع

١٩٨٥. 

 صطفى . د شاب، م اریخ خ سفة ت ات الفل سیاسیة، والنظری اھرة، ال ة الق ان لجن  البی

 .١٩٥٣الأولى،  الطبعةالعربى،

 م. د ان، ملح ضایا قرب ر ق سیاسي الفك ة، ال سة العدال ة المؤس ات الجامعی  للدراس

  . ١٩٨٤والتوزیع،  والنشر



 

 

 

 

 

 ٨٣١

 یم،  عبد نبیلھ. د ة  الحل ى  الرقاب توریة  عل وانین    دس ضاء "الق تورى  الق  ،دار "الدس

  .١٩٩٣العربیة،  النھضة

 ة  القاھرة، ى،الدستور القانون إبراھیم، وایت. د رأفت، وحید. د صریة،   المطبع الع

١٩٣٧.  

 ة،  الفلسفة كرم،تاریخ یوسف. د ة  الیونانی ألیف  لجن ة  الت شر،  والترجم ة  والن  الطبع

 .السادسة

 

 ة  والتطبیق، النظریة بین السلطات بین الفصل مبدأ إبراھیم، الصغیر إبراھیم.أ  مجل

ة ضایا إدارةھیئ ة، ق سنة الحكوم ة ال شرون،وا الرابع دد لع ث الع و  الثال  -یولی

 .١٩٨٠سبیتمبر 

 راھیم.د ى إب الح، عل ة ص توریة المحكم ا الدس ین العلی اء ب اء، الإبق ة والإلغ  مجل

 .١٩٩٦ مارس ٢٩فى  الصادره المصور،

 اریخى  التأصیل للدكتوراه، رسالتنا سفى  الت رة  والفل ة،  لفك وق  الدیمقراطی ین  حق  ع

 .٢٠١١شمس، 

 سلطات  ینب  الفصل نجم، حافظ أحمد.د ة  وتطور  ال ین  العلاق سلطات  ب شریعیة  ال  الت

ة  السنة الاداریة، العلوم مجلة المصریة، الدساتیر فى والتنفیذیة شرون،  الثالث  والع

 .١٩٨١یونیھ  العددالأول،

 د. د لامة أحم در، س صاص ب شریعى الاخت رئیس الت ة ل ى الدول ام ف انى  النظ البرلم

 .٢٠٠٣شمس،  عین حقوق دكتوراه ،رسالة"مقارنة دراسة"



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

 ات  الدستورى النظام فى الرئیس محمود، شوقى أحمد.د ده  للولای ة،  المتح  الأمریكی

 دكتوراه، رسالة

 ى  الرقابة سرور، فتحى أحمد.د توریة  عل وانین،  دس ة  الق ة  مجل ضایا  ھیئ ة،  ق  الدول

 .العددالأول ،١٩٩٩،مارس ٣٤السنة 

 د.د ال أحم و كم د، أب مانات المج دأ ض شروعیة، مب دد الم سنة ،٧،٨الع عة ال  التاس

 .١٩٧٩سبتمبر  والخمسون،

 سید.د سلطات ال ى صبرى،ال ام ف انى، النظ ةالقانون البرلم صاد، مجل  والاقت

 ١٩٤٥، ١٥،السنة  ١،٢،٣الأعداد

 انى،  النظام فى السلطات صبرى، السید. د ة  البرلم انون  مجل صاد،  الق سنة  والاقت  ال

 . ١٩٤٥مارس،  فبرایر ایرین والثالث، والثانى الاول الأعداد عشرة، الخامسة

   ة  رسلان، احمد أنور. د ین  الدیمقراطی ر  ب ردى  الفك ر  الف تراكى،  والفك الة  الإش  رس

  . ١٩٧١القاھرة،  حقوق دكتوراه،

  .ال.د ود س د، محم دأ أحم صل مب ین الف سلطات ب ى ال ام ف سیاسى النظ ى  ال الأردن

  .٢٠٠٧شمس،  عین دكتوراه،حقوق ،رسالة"مقارنة دراسة"

  عد اده،  س دة حم ة،  أعم اه،  الدیمقراطی ددان  المحام سنة  ،١،٢الع عة ال  التاس

  .١٩٧٩فبرایر،  -ینایر والخمسون،

 والدستورى السیاسى النظام فى السلطات بین الفصل حقیقة صالح، السید سعید. د 

 .١٩٩٩شمس،  عین دكتوراه رسالة الأمریكیة، المتحده للولایات



 

 

 

 

 

 ٨٣٣

 د.،د سلام عب ى، ال ت ذھن راھیم، ووای ةالان إب توریة ظم ة الدس ضائیة والإداری  والق

 .١٩٣٤الثانیة،  الرسالة المقارنة،

 الة                  .د سلطات، رس ین ال صل ب دأ الف اریخى لمب اب، التطور الت علاء الدین سعد خط

 .٢٠٠٠دكتوراه، حقوق القاھرة، 

 ة .د د  فوزی ستار،  عب ة  ال سابقة  الرقاب صین  ال وانین،  وتح دة  الق دد  الأھرام،  جری الع

 .١٨/٦/٢٠٠٥بتاریخ  ،٤٣٢٩٣

 د.د د محم ف، عب ة اللطی سابقة الرقاب صین ال وانین، وتح دة الق ا جری دد  الأھرام لع

 .١٨/٦/٢٠٠٥ بتاریخ ٤٣٢٩٣

 د. د ى محم صافوري، عل ون أراء ال ي أفلاط انون ف سیاسة، الق ث وال شور بح  من

ة وث بمجل ة البح صادیة القانونی ي والاقت صدرھا الت ة ت وق  كلی ة–الحق   جامع

  .١٩٩١ینایر،  الأولى، السنة ول،الأ العدد المنوفیة،

 الدستوریة، المسائل فى العلیا الدستوریة المحكمة ولایة الباسط، عبد فؤاد محمد.د 

 .٢٠٠٢المعارف،  منشأة

 ود.د اطف  محم ا،  ع تور  البن د  الدس دأ الجدی صل  ومب ین  الف سلطات،  ب ة  ال  المجل

 .١٩٦٧یونیھ   مایو ٦٤العدد السیاسیة، للعلوم المصریة


 سیاسة،الكتاب طو، ال سادس،الباب أرس ادى ال شر الح رة  ع ة"١"فق د ،ترجم  أحم

 .١٩٤٧لمصریة  دارالكتاب مطبعة القاھرة، السید، لطفى



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

 ست اركر، أرن ة ب سیاسیة النظری دالیونان، ال ة عن ویس ترجم كندر، ل روت، إس  بی

 .١٩٦٥العرب،  سجل مؤسسة

 ،ون ة، أفلاط ة الجمھوری ؤاد ترجم ا، ف اھرة،ا زكری سة لق ة المؤس ألیف العام  للت

 .١٩٦٨والترجمة، 

 ى  الوسطى لقرون منا الفلسفى الفكر تیارات كریسون، أندریھ صر  حت دیث،  الع  الح

 .ت.د عویدات، منشورات بیروت، لبنان، رضا، نھاد ترجمة

             ة سیاسیة، الجزء الأول، ترجم سات ال تورى والمؤس انون الدس أندریھ ھوریو، الق

 .١٩٧٤د الحسن سعد، بیروت، الأھلیة للنشر و التوزیع، على مقلد شفیق، عب

  د ل، برتران اریخ  رس سفة ت ة، الفل اب  الغربی ث، الكت سفة  الثال ة، الفل ة الحدیث  ترجم

 .١٩٧٧للكتاب،  العامة المصریة القاھرة،الھیئة الشنیطى، فتحى محمد.د

 ار،تاریخ ر جانتوش سیاسى، الفك ة ال ة الدارالعالمی شر،الطبعة للطباع ة، والن  الثانی

 ١٩٨٣بیروت، 

 روت،  اصیلاً، عربص محمد. د ترجمة السیاسي، الفكر تاریخ اكشوفالییھ، جانج  بی

  .١٩٨٥والتوزیع،  والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة

 رى  السیاسیة المؤلفات الییھ، شوف ن  الكب افیللى  م ى  مكی ا،  إل ة  أیامن اس  ترجم  إلی

 .٩٨ص ،١٩٨٠دارالحقیقة،  مرقص،بیروت

 سبا سیاسى،ترجمة ین،جورج صدیر د   تطورالفكرال ى، ت لال العروس سن ج د .ح عب

ة،      .الرزاق السنھورى، وتقدیم د    ة الثالث ارف، الطبع اھرة، دارالمع عثمان خلیل، الق

١٩٦٣ 



 

 

 

 

 

 ٨٣٥

     صریة د االله،الدارالم سفة،ترجمة أنورعب ى الفل دخل إل ویس، م ون ل ج

  .١٩٥٧للكتاب،

  سیاسیة، الجزءالأ ل،العلوم ال د كیتی د كارفیل ة درایمون ى .ول،ترجم ل ذك فاض

 .١٩٦٣محمد،بغداد،مكتبة النھضة الطبعة الثانیة 

 و،العقدالاجتماعي،ترجمة د ق  . لوكھیومرس ة توفی د مراجع دالكریم أحم عب

   ٠اسكندر،دارسعد مصر،بدون عام 

  ،١٩٥٣مونتسكیھ،روح القوانین،الجزءالاول،ترجمةعادل زعیتر،القاھرة.  

 ١٩٨٢حماد، بیروت،دارالأفاق الجدیده، نیقولامیكافیللى،الأمیر، تعریب خیرى. 

       ،اھرة نعم، الق د الم ة مجاھدعب سفة الیونانیة،ترجم تیس،تاریخ الفل وولترس

  ١٩٨٤دارالثقافة للنشر، 
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